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 بـآراء    وتعليقـاً  يتضمن شرحا فقهياً  ) الملكية الشائعة (هذا الكتاب   

 أرسـت   التـي لقضائية الحديثة   كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ ا     الفقهاء  
 والمحـامي   القاضيتيسيراً لمهمة   . قواعدها المحاكم المصرية والعربية   

   .والباحث في الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  .معاملات بالحياة والارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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  : المواد التالية، لقانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في نصوص ا
 سـوداني   ٧٠٥ عراقـي و     ١٠١٦ سوري و    ٧٨٠ ليبي و    ٨٣٤مادة  

  .  لبناني٨٢٤و
   

وتبين من التعريف أن هذه الملكيـة      .  الملكية الشائعة  ١١٩٣عرفت المادة   
ملكها الشريك في   فالحصة التي ي  ،  وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة     

وهذا مـا يميـز     ،  الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات          
والشئ المملوك فـي الـشيوع لا يملكـه    . الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة   

وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكيـة        ،  بل يملك كل    ،  الشركاء مجتمعين 
كما إذا اشتري شخصان مالا لـي       ،  قدومصدر الشيوع قد يكون الع    . المشتركة
. كما إذا أوصي شخص لاثنين بمال علي الشيوع       ،  وقد يكون الوصية  ،  الشيوع

وأكثر الأسباب انتشاراً هو    . وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية        
وتحـدد حـصص    . الميراث فان الورثة تتوزع حصصهم شائعة في التركـة        

يكن هناك تحديد أو كان هنـاك شـك فـي           فإذا لم   ،  الشركاء عند بدء الشيوع   
  .)١(التحديد حسبت الحصص متساوية

                                              
  . ٧٩ و٧٨ ص– ٦ الجزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  )١(
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مادة (
٨  

   

 مدني أن الملكية الشائعة تقع علي مال        ٨٢٥يتبين من نص المادة      -١
وتتناول هـذه الملكيـة المـال       ،  معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد      

 في هذا   اما حق كل شريك فيقع علي حصة شائعة       . الشائع كله غير منقسم   
فحق الملكية علي   . ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة        ،  المال

  . المال الشائع هو الذي ينقسم حصصياً دون أ، ينقسم المال ذاته
فلا بد من تعين حصة كل منهم       ،  ولما كان ملاك المال الشائع متعددين     

وتتعـين  . )أو غيـر ذلـك    ،  أو الخمس ،  أو الربع ،  النصف(في هذا المال    
فان كـان   ،  صص الملاك في الشيوع عادة عند بدء الشيوع تبعاً لمصدره         ح

وان كان وصية عين الموصي حصة      ،  ميرثاً عين القانون حصة كل وارث     
وقد لا  . وان كان عقداً تكفل العقد بتعيين حصة كل شريك        ،  كل موصي له  

كأن يشتري عدة أشخاص مالا علـي الـشيوع دون أن           ،  تتعين الحصص 
فعند ذلك تكون الحصص متساوية مـا       ،  منهم فيما اشتروه  يبينوا حصة كل    

  . دام لم يقم دليل علي غير ذلك
فهي تشمل علـي جميـع      ،  ولا شك أن الملكية الشائعة هي حق ملكية       

وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق        ،  عناصر الملكية 
و  ٨٢٥م  (ونصوص التقنين المدني صريحة في هذا المعنـي         ،  التصرف
  . ) مدني٨٢٦/١

والملكية الشائعة هي ملكية وسط الملكية المفرزة والملكية المـشتركة          
  . كما جاء بالمذكرة الايضاحية) الجماعية(

بل هـي   ،  ولا تشترك الملكية الشائعة في طبيعتها مع الملكية الجماعية        
  . تشترك في الطبيعة مع الملكية المفرزة هي ملكية فردية

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩  

 -ا ان تكون ملكية فرديـة أو ملكيـة جماعيـة          ام -اذن -ان الملكية 
ومن ثم تكون   ،  والملكية الفردية اما أن تكون ملكية مفرزة أو ملكية شائعة         

  .)١(وهي أحد نوعي الملكية الفردية، الملكية الشائعة هي حق ملكية حقيقية
أما مظهر . الشيوع نظام مركب يتميز بالتعقيد في مظهره وجوهره -٢

ومن شـأن هـذا     ،  عدة أشخاص في ملكية شئ واحد     الشيوع فهو اشتراك    
أمـا  . الاشتراك أن تتحق المساواة بينهم جميعاً في التسلط علي هذا الـشئ        

جوهرة فهو أن هذا الاشتراك في ملكية الشئ كله يتحدد بنسبة رمزية يرمز     
وهكذا تنشأ عن الشيوع حالة شاذة تنسب       . بها الي حصة كل منهم في الشئ      

ن المالك علي الشيوع محروم فعلاً من سـلطات المالـك          مع أ ،  الي الملكية 
  . الأساسية اذ يصطدم حقه دائما بحقوق شركائه الآخرين

وحسبنا أن نقرر أن المشرع قد استمسك بالمذهب التقليـدي لتكييـف            
وهو ما يتضح صراحة مـن      ،  فاعتبره وضعاً من أوضاع الملكية    ،  الشيوع

عتبـر الـشيوع ملكيـة يتعـدد        فكأن المشرع ا  ،   مدني ٨٢٥عبارة المادة   
لا حـصة   ،  بحيث يكون لكل شريك حصة مادية في الشئ ذاته        ،  أصحابها

  . معنوية في حق الملكية
كونه اكثر انطباقـاً علـي      ،  والحق أن المذهب التقليدي مذهب واقعي     

اذ أن  ،  أما مذهب الملكية المشتركة فيتعارض مـع الواقـع        . حقيقة الأمور 
، ا شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء      الملكية المشتركة ينشأ عنه   

ومن المسلم أن هذا الوضع غير متحقق في        ،  كما في الشركات والجمعيات   
كما أن المذهب الحديث الذي يكيف الشيوع كحق عيني مـن        . حالة الشيوع 

                                              
  .  وما بعدها٧٩٣ ص– المرجع السابق – للدكتور السنهوري – ٨ – الوسيط  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠  

بل يثير إشكالاً جديداً عن كنـة هـذا         ،  لا يحل الأشكال القائم   ،  نوع خاص 
  . الحق الجديد

ائعة مجردة في الواقع من سـائر خـصائص الملكيـة           ان الملكية الش  
ومع ذلك فهي تعتبر من قبيل الملكية لأن لكل شريك حق الملـك             ،  العادية

بحيث يستطيع أن   ،  وله عليها كل سلطات المالك    ،  التام علي حصته الشائعة   
فكأن كل شريك ملك لحصته ملكية ، وفق مشيئته، يبيعها أو يرهنها أو يهبها  

وبما أن ، ت هذه الملكية لا تقع علي محل محدد تحديداً مادياً  وان كان ،  فردية
وهي حق  ،  هذا التحديد المادي يمكن أن يتم في أي وقت عن طريق القسمة           

فانه يكون من المستساغ إذن أن نتخذ من الملكية أساساً          ،  مقرر لكل شريك  
وان كان الدكتور محمد علي عرفه يسلم بـأن الـشيوع      ،  للتعريف بالشيوع 

وهذا النظر يقرب بين ، )sui generis(ي علي ملكية من نوع خاص ينطو
  .)١(النظرية التقليدية والحديثة في تكييف الشيوع

صورة من صور الملكية     - مدني ٨٢٥وفقاً لنص المادة     -الشيوع -٣
يكون فيها الشئ مملوكاً لعدة أشخاص دون أن يتعين نصيب كل منهم مادياً             

فحق الملكية ذاته منقسم بين     ،  اً في الحق نفسه   ولكنه يتعين معنوي  ،  في الشئ 
ولكن الشئ ، عدة أشخاص لكل منهم فيه نصيب كالثلث أو النصف أو الربع    

. ذاته محل الحق يظل غير منقسم حتي ولو كان بطبيعته قـابلاً للانقـسام             
يقـع   -وهو حق جزئي   -ويترتب علي هذا أن حق كل واحد من الشركاء        

  . علي الشئ المشترك جميعه
ويلاحظ أن الشيوع كما يرد علي الملكية قد يرد علـي غيرهـا مـن               

  . الحقوق العينية كحق الإنتفاع
                                              

  .  وما بعدها٣٧١ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد على عرفه – ١ – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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. فالشيوع يفترض إذن اشتراكاً في حق الملكية مع عدم انقسام الـشئ           
فإذا ما تمت القسمة في أي وقت كان من شأنها إنشاء حالة الاشتراك فـي               

اً يختص كـل شـريك      فيصبح لكل متقاسم أو حصص مفرزة مادي      ،  الملكية
  . بإحداها

فحيث لا يوجد شئ واحد مملوك علي وجه الاشتراك لعدة أشخاص لا            
  . يمكن أن يقال ان هناك شيوعاً

بل هي ملكيـة فرديـة      ،  ولذلك فإن ملكية الطبقات ليست ملكية شائعة      
لأن كل مالك يملك طبقة من المنزل لا يشاركه في ملكيتها غيـره             ،  مفرزة

لا يعد مملوكاً علي الشيوع من المنزل إلا أجزاء البنـاء           وإنما  . من الملاك 
 ٨٥٦م (المعدة للاستعمال المشترك بين جميـع المـلاك وكـذلك الأرض         

  . )مدني
ولا بين المالك وصاحب حق مملوكـة       ،  ولا شيوع بين المالك والمنتفع    

  . للمحكر فملكيتها لا ترد علي شئ واحد
 المالك وصاحب حق الإرتفاق     ولا بين ،  ولا شيوع بين المالك والمنتفع    

  . فحق الملكية هنا ليس مشتركاً بين المالك  وبينهما
حيـث يـراد    ،  والملكية الشائعة تختلف أخيراً عن الملكية المـشتركة       

بالأخيرة ملكية جماعة من الجماعات يساهم فيها كل شريك بنصيب بقصد           
لكيـة  تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد منهم عن تحقيقه منفرداً فهي م  

  .واحدة لكل الشركاء مجتمعين
والملكية المشتركة لا يمكن أن تنشأ إلا بإرادة الأفراد أي باتفاقهم فـي             
حين أن الملكية الشائعة يمكن أن تنشأ علي رغم الشركاء كما هي الحـال              

  . بالنسبة للأموال الموروثة مثلاً

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٢  

عليه ومتي قدم كل شريك في الملكية المشتركة نصيبه فقد حقه العيني            
وتحول حقه الي مجرد حق شخصي في استغلال الشئ   ،  لينتقل الي الجماعة  

ولا يعود للشريك حقه    ،  وفي الحصول علي نصيب في الأرباح الناشئة عنه       
وهذا بخلاف الحال في . العيني الا بعد قسمة الأموال نتيجة لتصفية الجمعية

  . ئالشيوع حيث يعتبر الشريك مالكاً أي صاحب حق عيني علي الش
ويعتقد الدكتور عبد المنعم البدراوي أن الملكيـة المـشتركة صـورة            

فالقانون المـصري يعـرف     . للملكية لا ضرورة لها في القانون المصري      
وهو قد نظم ملكية الأسرة علـي أسـاس         ،  الشيوع بالمعني المتعارف عليه   

ويعرف مـن ناحيـة أخـري الـشخص         . ) مدني ٨٥٥م  (قواعد الشيوع   
ك الحالات التي يجتمع فيها بعض الأفـراد ويخصـصون          الاعتباري في تل  

فهذه الأموال لا تعتبر مملوكة لجماعة ، أموالاً معينة لتحقيق غرض مشترك    
وإنمـا يتملكهـا    ،  الشركاء علي لا وجه المعروف في الملكية المـشتركة        

والقانون المصري قد اعتـرف بالشخـصية القانونيـة         . الشخص المعنوي 
وكذلك للجمعيات بمجرد   ،  ) مدني ٥٠٥م  ( تكوينها   للشركات المدنية بمجرد  

  .)١(والمؤسسات، إنشائها
فإننا ،  إذا إلتمسنا معني الملكية الشائعة في نصوص القانون المدني         -٤

  .  مدني تحديداً لهذا المعني٨٢٥نجد في المادة 
ولا يتحدد لكل منهم فيه     ،  فالملكية الشائعة تعني تعدد الملاك لشئ واحد      

يفترض تـساويها مـع     (بل يملك كل منهم حصة شائعة فيه        ،  نصيب معين 
فحق كل مالـك مـنهم      ،  )حصص الآخرين إذا لم يقم دليل علي غير ذلك        

                                              
 ١٣٤ ص– المرجع الـسابق  –ر عبد المنعم البدراوى  للدكتو– الحقوق العينية الأصلية  )١(

  . وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m
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ولكن الشئ الذي تـرد عليـه حقـوق         . وهو حق ملكية  ،  يماثل حق الآخر  
  . الشركاء في الملك شئ واحد

وعلي ذلك إذا توافر الاشتراك في الملكية بين عدد من الملاك ولكـن             
كما هي الحـال فـي      ،  حدد لكل منهم في الشئ المملوك جانب يختص به        ت

فان هذه الملكيـة لا تكـون      ،  اشتراك عدة أشخاص في ملكية طبقات منزل      
أي ،  لأن محل حق كل شريك طبقة محددة من طبقات المنزل         ،  ملكية شائعة 

ولكن ملكية الطبقات تقترن بالضرورة بملكيـة شـائعة         ،  هي ملكية مفرزة  
زل وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك كالمدخل والفنـاء         لأرض المن 

 حيث  ) مدني ٨٥٦م  (والمصاعد والممرات والأسطح والأساسات وغيرها      
لا يتحدد لكل شريك جزء محدد منها بل تكون له حصة شائعة تنسب الـي               

  . الشئ في مجموعه
، فكان لأحـدهما الإنتفـاع    ،  وإذا وزعت سلطات المالك بين شخصين     

 لا يمكن أن يسمي هذا شيوعاً       )ملكية الرقبة (قيت للآخر سلطة التصرف     وب
فلأحدهما الإنتفـاع بمـا يخولـه مـن         ،  لاختلاف مضمون حق كل منهما    

. وللآخر ملكية الرقبة بما تخوله من سلطة التـصرف        ،  استعمال واستغلال 
ولذلك لا . والشيوع تستلزم   تماثل حقوق الملاك المتعددين علي نفس الشئ

وفر الشيوع إذا كان لشخص حق الحكر علـي أرض وملكيـة رقبتهـا              يت
  . للوقف

وعلي الخصوص فـي    ،  والشيوع في الملكية واسع الانتشار في مصر      
وسواء أكانت من الأرض الزراعية أو المبـاني نتيجـة          ،  ملكية العقارات 

لانتقال الملكية بالميراث إذ تنتقل ملكية العقارات عادة الي ورثة عديـدين            
بل إنها قد تنتقل منهم الي ورثتهم وتبقي        ،  قون أموال التركة بغير قسمة    يستب

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٤  

. مما يؤدي الي زيادة عدد الملاك وصـغر الأنـصبة         ،  ملكية شائعة كذلك  
فقد تكتسب الملكية شائعة    . ولكن شيوع الملكية لا  ينشأ عن الميراث وحده        

 إذا  أو،  كما لو كان ذلك بوصية بمال الـي متعـددين         ،  بالتصرف القانوني 
كما يمكن  .  فيما بينهم  كاشتري شخصان أو أكثر مالاً من الأموال بالاشترا       

، أن يشترك شخصان أو أكثر في كسب ملكية عقار من العقارات بالتقـادم            
أي أن كسب الملكية الشائعة ، فتكتسب بالتقادم ملكية هذا العقار علي الشيوع

  . يتحقق بأسباب كسب الملكية بصفة عامة
الشيوع مالك بالمعني الصحيح وان كان حقه يرد علي         والشريك علي   

ما ترد عليه حقوق أخري مماثلة أي تتزاحم عليه حقـوق المـلاك علـي               
ويترتب علي اعتباره مالكاً أن تكون له كل سلطات المالـك مـن             ،  الشيوع

وهذا يعني أن قدرته    ،  ولكن في حدود حصته   ،  استعمال واستغلال وتصرف  
 لوحدة الشئ الذي ترد عليه حقـوق شـركائه          علي ممارسة سلطاته نتيجة   

ولـذا  ،  تصح مقيدة برعاية سلطات الملاك الآخرين علي نفس الشئ        ،  أيضاً
فان القانون المدني يضع تنظيماً خاصاً لممارسة سلطات الملكية في حـال            

يقوم في جملته علي ترجيح رأي أغلبية الملاك علي أقليتهم فـي            ،  الشيوع
  . تي في التصرف فيهإدارة المال الشائع أو ح

فان اسـتغلال الحـصة     ،  ورغم تنظيم إدارة الملك الشائع في القانون      
وقد تحـول هـذه     ،  الشائعة قد يؤدي الي خلافات بين الملاك علي الشيوع        

وهو ،  بل قد تعطل هذا الاستغلال ولو مؤقتاً      ،  الخلافات دون حسن استغلاله   
ولذا ،  في نفس الوقت  ما يعتبر ضرراً للمصلحة العامة وللمصلحة الخاصة        

فان القانون يجعل لكل مالك علي الشيوع أن يطلب إنهاء حالـة الـشيوع              
بل أن القانون يظهر تفضيله للملكية المفـرزة علـي          . بقسمة الملك الشائع  

o b e i k a n d l . c o m
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 مدني علي عدم جواز الاتفاق علي       ٨٣٤الملكية الشائعة بنصيبه في المادة      
إلا ،  زيد علي خمس سنوات   لمدة ت  -وعدم طلب القسمة   -البقاء في الشيوع  

ومن ، أن من صور الشيوع ما يعتبر شيوعاً دائماً لا يجوز فيه طلب القسمة
وكـذا الملكيـة الـشائعة للأجـزاء     ، ذلك ملكية الحائط الفاصل بالاشتراك  

  .)١(المشتركة من المنزل المملوك علي نظام ملكية الطبقات
  . ) مدني٨٢٥م (احد تتحقق الملكية الشائعة عند تعدد ملاك الشئ الو -٥

فـيمكن أن   ،  ونلاحظ منذ البداية أن الشيوع لا يقتصر علـي الملكيـة          
فيكون لأكثر من   ،  مثل حق الإنتفاع  ،  يتحقق بالنسبة لغيرها من حقوق عينية     

حق " وعندئذ يكون حق كل منهم هو       ،  شخص حق الإنتفاع علي شئ واحد     
 للشيوع علي تنظيم    ومع هذا فقد اقتصر المشرع في تنظيمه      . "إنتفاع شائع   

وتنطبق القواعـد الخاصـة     ،  الملكية الشائعة وهي الصورة الغالبة للشيوع     
  . بالملكية الشائعة علي حالات الشيوع في الحقوق الأخري

ان الأسباب التي تؤدي الي وجود الملكية الشائعة هي نفـس أسـباب             
في العمل  ولكن أكثر هذه الأسباب تحققاً      ،  كسب الملكية العادية أي المفرزة    

فإذا توفي شخص عن أكثر من وارث فتصبح الأشياء التـي           . هو الميراث 
وقـد  . كان يملكها مملوكة لورثته علي الشيوع الي أن تتم قـسمتها بيـنهم     

كأن يشتري شخـصان أو أكثـر       ،  تكتسب الملكية الشائعة بتصرف قانوني    
شيئاً علي الشيوع أو يرضي شخص بشئ يملكه الي شخصين أو أكثر لكل             

كما يمكن أن تكتسب الملكية الشائعة بالتقادم كأن يجوز         ،  منهم حصة معينة  
. شخصان أو أكثر شيئاً حيازة مشتركة المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم          

  . وهكذا
                                              

   وما بعدها ١١٠ ص– المرجع السابق – للدكتور جميل الشرقاوى – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٦  

من شأنه أن يجعل استغلال هذا  ،  أي الشيوع ،  وتعدد ملاك الشئ الواحد   
إذ كثيراً ما تختلـف     ،  الشئ اكثر تعقيداً مما لو انفرد بملكيته شخص واحد        

نظر وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي الي صعوبات قد            
مـن  ،  وإذا تعتبر حالة الشيوع   . تصل الي حد تعطيل الاستغلال ولو مؤقتاً      

ولهذا أعطي المـشرع كـل      . حالة غير مرغوب فيها   ،  الناحية الاقتصادية 
بل انـه منـع اتفـاق       ،  شريك الحق في طلب القسمة لإنهاء حالة الشيوع       

الشركاء علي عدم جواز طلب القسمة إذا تجاوزت المـدة المتفـق عليهـا         
  . ) مدني٨٣٤م (خمس سنوات 

وفي تقدير الدكتور منصور مصطفي منصور أن حق الـشريك فـي            
الشيوع يختلف عن حق الملكية المفرزة اختلافـاً يجعـل منهمـا حقـين              

الأمر الـذي   " الملكية  "  هي   وان كانا يجتمعان في طائفة واحدة     ،  متميزين
يقتضي لصورتي  الملكية أي الملكية المفرزة والملكية الشائعة لن التعريف           

  . التقليدي لا يصدق إلا علي احدي الصورتين وهي الملكية المفرزة
كما يفضل الدكتور منصور الرأي القائل أن حق الشريك في الـشيوع            

وهو ما يعني أن الملكيـة   " الملكية الشائعة" هو حق ملكية من نوع خاص      
ويقتضي هـذا أن نبـين مـدي        . ملكية مفرزة وملكية شائعة   : علي نوعين 

 -ذلك الاختلاف الذي يـؤدي ، الاختلاف بين حق الشريك والملكية المفرزة  
الي اعتبارهما حقين متميزين مع بيان الصلة التي تجمع بينهما           -فيما يراه 

  . بحيث يمكن وضعهما في طائفة واحدة
فالملكيـة  ، ا وجه الخلاف فيظهر عند تحديد مضمون كل من الحقين      أم

المفرزة تتميز عن سائر الحقوق العينية بأنها بحسب الأصل حـق جـامع             
 -فـي حـدود القـانون      -بمعني انه يخول صاحبه كافة المزايا التي يمكن       
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فهـو لا يخـول     ،  أما حق الشريك في الـشيوع     . الحصول عليها من الشئ   
إلا نسبة معينة من مزايا الشئ كالنصف أو الثلث         ،  هبأصل وضع ،  صاحبه
لتعلقه بمضمون كل حق ان نعتبر  -فيما يري -وهذا الفارق يستوجب. مثلاً

فالحقوق العينية يختلف بعضها عن البعض الآخـر مـن          ،  الحقين متميزين 
  .)١(حيث مضمون كل حق

ـ الملكية الشائعة هي الملكية التـي تخـول سـلطات الاسـتعمال             ٦
ستغلال الي التصرف لأكثر من شخص علي شخص واحد دون لفرار           والا

  . أو تحديد جزء من هذا الشئ لكل مالك
 مدني صريح في اعتبار الحق الثابت لكل شـخص          ٨٢٥ونص المادة   

مما يعنينا عن البحث عن طبيعة حـق المـشتاع والتعـرض            ،  حق ملكية 
  . للخلاف الذي ثار في هذا الشأن

 تثبت لشخص اعتباري واحد كشركة لا تعتبر        وعلي ذلك فالملكية التي   
بـل هـو الـشركة      ،  لأن المالك ليس هو الشركاء المتعددين     ،  ملكية شائعة 

  . باعتبارها شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء
كذلك لا نكون بصدد شيوع إذا كان الشئ الواحد محلاً لسلطات مختلفة            

ون سـلطتي الاسـتعمال   كما لو ثبت لشخص علي الشئ سلطة التصرف د        
فهنا تعـدد   ،  وثبتت سلطتا الاستعمال والاستغلال لشخص آخر     ،  والاستغلال

ومن ،  فمن له التصرف له حق ملكية رقبة      ،  في الحقوق الواردة علي الشئ    
  . له الاستعمال والاستغلال له حق الإنتفاع

                                              
       ١٢١ ص– المرجـع الـسابق    – للدكتور  منصور مـصطفى منـصور         –حق الملكية     )١(

  . وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٨  

فالواقع أنه  ،  ولا يعني الشيوع في الملكية أن كل مالك يملك الشئ كله          
إلا أن المالك المشتاع لا يملـك       ،  م عدم إفراز جزء من الشئ لكل مالك       رغ

قد تكون هـي الربـع أو       ،  إلا نسبة أو حصة غير مفرزة من الشئ الشائع        
وقد جعل القانون الأصـل لمـن تحـسب         . الثلث أو أقل من ذلك أو اكثر      

وعلي ذلك إذا ملك اثنان     . الحصص متساوية حتي يقوم دليل علي غير ذلك       
وإذا كان الملاك   . فالأصل أن يكون لكل منهما النصف     ،  علي الشيوع شئياً  

وهكذا ما لم يقم دليـل      ،  المشتاعين ثلاثة فالأصل أن يكون لكل منهم الثلث       
  . علي زيادة حصص بعضهم علي حصص الآخرين

ولا يتعارض اعتبار حق المشتاعين علي الشئ حق ملكية مع ما هـو             
فالاستئثار موجود في الملكية    ،  تئثاريمقرر من أن الملكية حق مانع أو اس       

كل ما في الأمر أن الذي يستأثر بمنافع       ،  الشائعة وجوده في الملكية المفرزة    
في حين أن الذي يستأثر بمنافع  ،  الشئ في الملكية المفرزة هو شخص واحد      

ولكن فيمـا عـدا   ، المال الشائع هو أكثر من شخص هو الملاك المشتاعين   
 لأحد آخر أن يمارس سلطات الاستعمال والاستغلال        هؤلاء الملاك لا يمكن   
  . والتصرف علي الشئ

فتعدد ملاك الشئ الواحد لا يغير إذن من طبيعة الملكية الواردة علـي             
ذلك أنه إذا كان ، ولكنه يغير بالضرورة من أحكام الاستفادة منها، هذا الشئ

رف علي  لكل من الملاك المشتاعين سلطات الاستغلال والاستعمال والتص       
ولـذلك فـإن ممارسـته       ،  فمن الواضح أنه لا ينفرد بهذه السلطات      ،  الشئ

مما يجعل هـذه    ،  لسلطاته علي الشئ تتقيد بوجود سلطات للملاك الآخرين       
. وأكثر تعقيداً من ممارسة من يملك ملكية مفـرزة        ،  الممارسة أشد صعوبة  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩  

ياً في ذلـك    ولذلك عني الشارع بتنظيم العلاقة بين الملاك المشتاعين مراع        
  : أمرين

  . أن كل مشتاع له حق ملكية علي الشئ الشائع -الأول
  . بل يشاركه فيها آخرون، أن كل مشتاع لا يستقل بملكيته -الثاني

أمـا عـن تـصرف      ،  وتنشأ الملكية الشائعة كما تنشأ الملكية المفرزة      
 ومثال ذلك أن يشتري لشخصان شيئاً واحداً دون، قانوني كالعقد أو الوصية 

أو أن يوصي شخص بشئ     ،  أن يفرزا في عقد الشراء جزءا منه لكل منهما        
  . واحد لعدة أشخاص محدداً حصته أو نسبة كل منهم فيه دون تحديد مدي

فبالوفـاة تنتقـل   ، وقد ينشأ الشيوع في الملكية عن واقعة مادية كالوفاة     
 ـ    ،  أموال المتوفي الي ورثته دون إفراز      ذه فيصبح هؤلاء الورثة مالكين له

  . والميراث هو مصدر أغلب حالات الملكية الشائعة. الأموال ملكية شائعة
ونظراً لأن اتصاف الملكية بوصف الشيوع نتيجة لتعـدد أصـحابها           

لأن هذا الاستغلال يتطلـب اشـتراك       ،  يجعل استغلال الشئ أكثر صعوبة    
فان القوانين تنظر الي الملكيـة      ،  جميع الملاك علي الشيوع بحسب الأصل     

بل يتعين أن يتحول الـي      ،   ألا يدوم   ائعة باعتبارها وضعاً مؤقتاً يجب    الش
وهو التحول الذي يتم أساساً بقسمة الشئ المملوك        ،  صورة الملكية المفرزة  

وقد يتم بطرق أخري كأن يشتري شخص واحـد حـصص           . علي الشيوع 
أو ، فيصبح الشئ مملوكاً للمشتري ملكية مفرزة     ،  جميع الشركاء في الشيوع   

فيصبح الشئ مملوكـاً للـوارث ملكيـة        ،  يرث أحد المشتاعين شريكه   أن  
  . مفرزة
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مادة (

٢٠  

وقد نظم القانون المدني الملكية الشائعة في صورة قواعد عامة تسري           
ثم أورد قواعد لا تنظم بعض صور الشيوع كملكيـة          ،  أياً كان الشئ الشائع   

  . )١(وملكية الطبقات، والشيوع الإجباري، الأسرة
عة هي حق الملكية لاثنين أو اكثر في شئ لا تتعـين            الملكية الشائ  -٧

وتلك هي شركة الملـك التـي عرفتهـا     ،  حصة أحدهم في جزء معين منه     
 مثل ملكية شخصين لدار ورثاها عن أبيهما وملكيتهما ١٠٦٠المجلة بالمادة 

لشئ اشترياه أو وهب لهما ومثله حق المرتزقة في غلة الوقت بحيـث لا              
وإذا كانت الشركة قد    ،  يما إلا بعد القسمة والإفراز    تتعين حصة أحد منهم ف    

، حصلت بسبب من أسباب التملك غير الاختياري كانت الشركة إجباريـة          
وان كانت قد حصلت بإرادة الأشـخاص       ،  كمال التركة والمال الموصي به    

ومن ذلك يتبين   . كانت اختيارية كالمال يشتريه اثنان أو الحيوان يصطادانه       
أما أن يكون واقعة كحادثة الموت والحيازة المـستوفية         أن مصدر الشيوع    

وأما أن يكون تصرفاً قانونيا بالعقـد كـالبيع والـشراء والهبـة       ،  الشروط
  . والوصية

فالملكية المفرزة هي امتلاك الشخص جزءا معينا من شئ أو شيئا من            
أشياء متعددة كبضاعة في حانوت مؤلفة من عدد أشياء كل منها لـشخص             

أما الملكية المـشتركة فهـي      ،،  ض لشخص عليها أشجار لآخر    وأر،  معين
ملكية اثنين فأكثر لشئ واحد مجتمعين كأن يضع كل منهم عيناً من المـال               

وكأن يكون منزل مشترك ، فيؤلف المجموع مالاً مشتركاً يستغلونه بالإنتفاع  

                                              
 ٢٦٩ ص–كتور محمد لبيب شنب المرجع السابق  للد–) موجز( الحقوق العينية الأصلية  )١(

 للدكتور محمد على عمران     –الحقوق العينية الأصلية    : وما بعدها، وينظر في ذلك أيضاً     
  .  وما بعدها٢٩٣ ص– المرجع السابق –
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فالملكيـة  ،  لعدد من الناس كل منهم له طبقة فيه ولكنهم يستغلونه مجتمعين          
لأنها أي الملكية الشائعة    ،  لشائعة علي هذا غير الملكية المشتركة والمفرزة      ا

وان كانت تشمل الشئ الواحد الذي يختص الشركاء بملكيتـه إلا أنهـم لا              
كأن يكون لواحد ثلـث     ،  يملكونه مجتمعين وإنما يملك كل شريك حصة فيه       

وللآخر نصف وللثالث سدس وكل من هذه الحصص شائع في كل الملـك             
كما عبرت  ،  ي أن كل وحدة من وحداته مملوكة للشركاء كل بنسبة حصته          أ

وعلي ذلك فملكية أفراد الجمعيـة      . عن ذلك المذكرة الإيضاحية المصرية    
وملكية التركة بين الورثـة هـي   ، لأموال الجمعية ملكية مشتركة لا شائعة     

  . ملكية شائعة لا ملكية مشتركة
وتقابل المـادة   ،  لمال الشائع  مدني عراقي ا   ١٠٦١ وقد عرفت المادة    

وهو يعني أن الشيوع يقع فـي       ،   مدني سوري  ٧٨٠ مدني مصري و     ٨٢٥
فهي غير قابلة للانقسام أي أن حصة كـل         ،  الحق نفسه أي العين المشاعة    

شريك غير معينة في جزء أو محل من ذلك العين وإنما هي شائعة في كل               
شيوع بالقسمة تعينت كل    إلا أنه متي انتهت حالة ال     ،  جزء يتألف منه الشئ   

  . حصة فيه فتكون واحدة نصف العين والثانية ثلثها وأخري سدسها
 مدني عراقي فإنها تنص علي حق       ١٠٦١أما الفقرة الثانية من المادة      

له فيها حق   ،  الشريك في التصرف في حصته المشاعة باعتبارها ملكاً تاماً        
لتصرف فيهـا بـالبيع     الإنتفاع والاستغلال بحيث لا يضر بشركائه     وا          

كما يجوز لـه أن     . والرهن وغير ذلك من أنواع التصرف ولو بغير إذنهم        
وهذا النص مـأخوذة مـن      . يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو لغير شريكه      

 مجلة الأحكـام    ٤٢٩ سوري و    ٧٨١/١ مدني مصري والمادة     ٨٢٥المادة  
  . العدلية
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مادة (

٢٢  

في المال المـشاع    ويترتب علي ذلك أن للمالك حقاً عينياً علي حصته          
من مقتضاه أنه يملكها ملكاً تاماً يتضمن جميع أنواع التـصرف القانونيـة             

فله أن يبيعها وأن يرهنها وأن يملك الغير حـق الإنتفـاع بهـا              . والفعلية
بالاستعمال او الاستغلال أو بهما ولو كان في تصرفه هذا لا يـستند الـي               

قيد بما لا يضر حقوق الشركاء إلا أن هذا الإطلاق م   . سائر الشركاء موافقة  
الآخرين وقليل هي الأشياء المشاعة التي لا تتأثر باستبداد الـشريك فـي             
التصرف بحصته فيما لا سيما في الشيوع الإجباري كالبئر يستبقي منهـا            
الشركاء أو مياه السقي التي ينتفعون بها علي السواء أو علي سبيل المناوبـة              

ض يزرعها أحدهم في موسم والآخر في موسـم         وتعيين أوقات الإنتفاع أو أر    
بل الواقع أن الشركاء في الشيوع الإتفـاقي إنمـا يقـصدون الإنتفـاع              ،  آخر

ويظهر . المشترك علي وجه الشيوع باعتباره طريقة من طرق استغلال المال         
ذلك في الاستغلال المشترك وفق نظام يرتـضونه بيـنهم وفـي الاسـتعمال          

فالمهايأة علي هذا ليست فـي  . يأة الزمانية أو المكانية  المباشر فيما يدعي بالمها   
الواقع قسمة للمال المشاع وإنما هي طريقة من طرق الإنتفاع يصل بها كـل              

  . شريك الي منافع حصته أو استعمالها استعمالاً مباشراً
ويمنع القانون الشريك أن يتصرف في المال الشائع كله أو بعضه عدا            

تهم أو خلافاً لقرار المحكمة أو النظام الموضـوع         حصته الشائعة بلا موافق   
فإذا هو فعل ذلك كان متصرفاً في مال الغير وتصرفه هذا           . لإدارة الشركة 

، فإذا وقع علي جزء منـه     . وقد يقع عليه كله   ،  قد يقع علي جزء من المال     
وأما باعتباره جزء لا يختص بـه  ، فأما أن يقع عليه باعتباره حصة  غيره     

  .)١(اءأحد من الشرك
                                              

 ١٠٧ المرجع الـسابق ص – للأستاذ حامد مصطفى – ١ – الملكية العقارية في العراق  )١(
  . وما بعدها
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الملكية الشائعة هي التي تكون لأكثر من شخص علي شئ بحيث            -٨
كالنصف أو  ،  يكون لكل منهم الحق في حصة تنسب الي الشئ في مجموعه          

 - مـدني ليبـي    ٨٣٤ - مدني سوري  ٨٧٠ - مدني مصري  ٨٢٥م  (الربع  
، ) تقنين الموجبات والعقود للبناني    ٨٢٥ و   ٨٢٤ - مدني عراقي  ١٠٦١/١

  . لمال الشائع يرد علي الشئ بنسبة حصته فيهفحق الشريك في ا
فالذي يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة ان الحصة التي يملكها           

  . الشريك المشتاع تكون في الشئ كله فلا تتركز في جانب منه بالذات
ويلاحظ أنه لا يترتب علي عقد الشركة أن تـصبح أمـوال الـشركة              

إنما تكون هذه الأمـوال مملوكـة ملكيـة         و. مملوكة للشركاء علي الشيوع   
مفرزة للشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة عن ذمة كـل             

فلا تصبح هذه الأموال مملوكة للشركاء علـي الـشيوع إلا بعـد             ،  شريك
  . انحلال الشركة وتصفيتها

كما أن ترتيب حق عيني متفرع عن الملكية كإنتفـاع أو إرتفـاق لا              
إذ أن لكـل    ،   أن يقوم شيوع بين المالك وصاحب هذا الحـق         يترتب عليه 

بينما يكون الـشيوع فـي      ،  منهما حق يختلف عن حق الآخر في مضمونه       
  . الحق الواحد

إذ أن  . ولقد أدي نظام الميراث الي انتشار الملكية الشائعة في مـصر          
وكثيراً ما يبقي الورثـة     ،  أموال التركة تصبح مملوكة للورثة علي الشيوع      

ي هذا الوضع مدة طويلة يتزايد فيها عدد الشركاء بسبب موت أحـدهم             عل
  . وحلول ورثته محله

وأن الملكيـة   . ومعلوم أن الصورة العادية للملكية هي الملكية المفرزة       
سواء كان ذلك   ،  الشائعة ليست إلا وضعاً إستثنائياً مصيره الي ملكية مفرزة        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤  

الملاك في الملكية الشائعة    فتعدد  . من طريق القسمة أو كان بأي سبب آخر       
، يؤدي الي إشكالات عديدة فيما يتعلق بمزاولة كل مالك لسلطاته علي الشئ    

وهذا أمر لا يتيسر في حالة عدم وجـود         . ولا سيما الاستعمال والاستغلال   
وقد لا يتوفر هذا الإجمـاع فيتعطـل        . تنظيم تشريعي إلا بإجماع الشركاء    

  . الإنتفاع بالشئ
هذا وذلك فان الشارع المصري في التقنين المـدني         وعلي الرغم من    

  . حيث اقتصر علي ذكر إجراءات القسمة، القديم لم يعن بتنظيم الشيوع
وقد عمل الشارع في التقنينات العربية الحديثة علـي أن يـسد هـذا              

وأكمل تنظيم  ،  فنظم الملكية الشائعة تنظيماً اعتد فيه بإرادة الأغلبية       . النقض
. وهي صورة تجمع بين الملكية المفرزة والشيوع الإجباري   ،ملكية الطبقات 

ونظم الشيوع الإجباري في التقنين المصري والتقنين الـسوري والتقنـين           
كما نظم ملكية الأسرة فـي التقنـين المـصري          . العراقي والتقنين الليبي  

  .)١(والتقنين السوري والتقنين الليبي 
   

نع الشريك في العقار الشائع من أن يكـسب         ليس في القانون ما يم     -١
بالتقادم ملكية حصة احد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يجـوز هـذه             
الحصة حيازة تقوم علي معارضة حق المالك لها علي نحو لا يترك محلاً             
لشبهة الغموض والخلفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة انقطـاع           

  . خمس عشرة سنة
–––– 

                                              
 – ١٩٦٢ – للدكتور عبد المنعم فـرج الـصدة         – ٢ –في قوانين البلاد العربية     الملكية    )١(

  .  وما بعدها٥ص

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥  

متي كانت حصص كل الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهـم           -٢
وتحسب الحصص متساوية إذا لم تر المحكمة دلـيلاً         ،  شركاء علي الشيوع  

 من القانون المـدني الجديـد       ٨٢٥مقنعاً علي غير ذلك عملاً بحكم المادة        
ما  -فصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور    علي ما أ   -والي قننت 

  . كان معمولاً به أثناء سريان القانون المدني القيم
––– 

من المقرر في ظل القانون المدني السابق أن الحـصة الـشائعة             -٣
ص والانفـراد   يصح أن تكون محلاً لأن يجوزها حائز علي وجه التخصي         

ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بمـا            ،  بنية امتلاكها 
وإنمـا  ، لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها   ،  يؤدي الي المخالطة بينهما   

فإذا استطاع الشريك في العقار     ،  العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إيهام       
ين حيازة تقوم علي معارضـة      الشائع أن يجوز حصة أحد شركائه المشتاع      

أن يجوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم علي معارضـة حـق             
المالك لها علي نحو لا يترك محلاً لشبهة الغمـوض والخلفـاء أو مظنـه               

واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فانه يكسب          ،  التسامح
  . ملكيتها بالتقادم
––– 

 من القانون المدني على أنه إذ تعدد مـلاك          ٨٥٦النص في المادة     -٤
طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فـي ملكيـة الأرض             
وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خـاص           

سـطح والمـصاعد    الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنيـة والأ      
والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا مـا كـان            
منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه               

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦  

قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والـشيوع      
شقق بين أفراد الطبقـات     الإجباري تشجيعا على انتشار ملكية الطبقات وال      

المتوسطة توخيا لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد الـسكان           
والتي لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلا كاملا ويؤثر على الاشتراك مع             
غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحـد               

لعلاقات المستمرة بينه وبين جيرانـه      العقارات واضعا بذلك نظاما لتحديد ا     
حسما للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية وأن البين من النص سالف             
الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلى 
أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي تنقسم إليها البناء ومـن ثـم              

شقة فيه مملوكة ملكية مـستقلة لمالكهـا علـى سـبيل            تكون كل طبقة أو     
الاختصاص ويكون له استعمالها واستغلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير          
ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعا إجباريـا دائمـا لا تقبـل              
القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميـع المـلاك            

حسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مـع غيـره            تخصم جميعا كل ب   
ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية            

 وما بعدها من القـانون      ٨٢٥الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة        
سالف الذكر والتي تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الـشائع لا يتحـدد              

فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة مـن   نصيب كل شريك    
كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيره إلـى حـصول      
تلك القسمة وحينئذ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعى كاشف 

  .تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر
 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧  

 
 


 





 

   

  : بالأقطار العربية المواد التالية القانون المدني هذه المادة تقابل في نصوص
 ٧٠٧و  ٧٠٦ عراقـي و     ١٠٦١ سـوري و     ٧١١ ليبي و    ٨٣٥مادة  

  .  ق الملكية العقارية البناني٢٣سوداني و 
   

: لاثـة الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل علـي عناصـر ث          
الا أن الاستعمال والاستغلال يتقيـدان      . الاستعمال والاستغلال والتصرف  

فالمالك في الشيوع له أن يـستعمل حقـه وأن          . بحقوق الشركاء الآخرين  
أمـا حـق المالـك      . يشتغله بحيث لا يحلق الضرر بحقوق سائر الشركاء       

ي علي أن يقع تصرفه عل،  المشتاع في التصرف فكحق المالك ملكية مفرزة      
فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وأن يهبها وأن يرهنها رهناً          ،  حصته الشائعة 

أما إذا وقع التصرف علي جزء مفرز مـن المـال     . رسمياً أو رهن حيازة   
كما إذا باع مالك الحصة الشائعة جزءاً مفرزاً أو رهنه رهنا رسمياً   ،  الشائع

 الجزء المفـرز  فيكون البيع أو الرهن صحيحاً إذا وقع هذا ،  أو رهن حيازة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨  

فإذا لم يقـع فـي   ، عند القسمة في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف        
إلا فـي الـرهن     ،  نصيبه عد التصرف صادراً من غير مالك وأخذ حكمه        

 مـن   ١٤٤٦انظر مـادة    (الرسمي فقد وردت بشأنه أحكام خاصة لأهميته        
  .)١()المشروع

   

 من القـانون المـدني أن       ٨٢٦يتبين من الفقرة الأولي من المادة        -١
فهي ملكية فردية شأنها في ذلـك شـأ، الملكيـة    ، الملكية هي حق ملك تام   

  . المفرزة
وأهـم هـذه    . ومصادر الملكية الشائعة هي نفس أسباب كسب الملكية       

فـأكثر مـا يكـون      ،  هو الميراث  -بالنسبة الي الملكية الشائعة    -الأسباب
. فتنتقل إليهم أمواله شائعة   ،  تعددينالشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة م      

كما إذا أوصي شخص لاثنين بمال علي      ،  وقد يكون مصدر الشيوع الوصية    
كما إذا اشتري شخـصان مـالاً       ،  الشيوع سوقد يكون مصدر الشيوع العقد     

وقـد  . أو كما إذا باع مالك الدار نصف داره علي الـشيوع          ،  علي الشيوع 
كالاسـتيلاء  ،  اب كسب الملكية  يكون مصدر الشيوع أي سبب آخر من أسب       

   .والإلتصاق والشفعة والتقادم
  . فمنها ما يشترك فيه مع الملكية المفرزة، أما أحكام الشيوع

وأهم هذه الأحكام المشتركة هو ما تقرر للمالك علي ملكه مـن حـق              
ومن النص سالف الذكر ومذكرتـه      . استعمال وحق استغلال وحق تصرف    

يباشر عليه المالـك فـي      ،  شائع كالمال المفرز  الإيضاحية نري ان المال ال    

                                              
  . ٨١ ص– ٦ الجزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  )١(
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ولكنه يختلف عن   . الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف      
، المال المفرز في أن حق المالك في الشيوع مقيد بحقوق سـائر الـشركاء           

وهذا هو ما يجعل للمال الشائع أحكاماً خاصة به ظن في إدارته لاستعماله             
  . فيهوفي التصرف ، واستغلاله

فان الشيوع يكـون عـادة حالـة    ، أما بالنسبة لأسباب انقضاء الشيوع 
مؤقتة مصيرها الي الانقضاء والزوال وان كانت تدوم في بعض الأحـوال        

، وينقضي الشيوع بأسباب مختلفة   . مدة طويلة كما يقع ذلك كثيراً في مصر       
ته الشائعة  فقد يبيع أحد المالكان في الشيوع حص      ،  منها العقد المنهي للملكية   

فينقـضي  ،  أو يبيع المكان معاً المال الشائع  لمشتر واحـد         ،  للمالك الآخر 
وفي ،  وتصبح الملكية مفرزة في يد المالك الآخر في الحالة الأولي         ،  الشيوع

وقـد يكـون الميـراث سـبباً        . يد المشتري للمال الشائع في الحالة الثانية      
وع المالك الآخر بحـصته     لانقضاء الشيوع بأن يرث أحد المالكين في الشي       

ولا يقـصد منهـا فـي       ،  ولكن هذه الأسباب كلها أسباب عارضة     . الشائعة
أما السبب الرئيـسي    . وان انقضي الشيوع بها فعلاً    ،  الأصل إنهاء الشيوع  

، السبب الذي يقصد به أصلاً ومباشرة إنهاء هذه الحالـة         ،  لانقضاء الشيوع 
  . وع عند القسمة دون غيرهافهو القسمة لذلك نقف من أسباب انقضاء الشي

 مدني فقد نصت علي أحكام تصرف       ٨٢٦ أما الفقرة الثانية من المادة    
نفرض أن هنـاك أرضـاً     .  مفرز من المال الشائع    )شئ(الشريك في جزء    

وان أحد الشريكين حدد    ،  شائعة بين شريكين لكل منهما النصف في الشيوع       
متوقعاً أن هذا   ،   مفرزاً جزءاً مفرزاً من هذه الأرض بمقدار النصف وباعه       

  . الجزء المفرز الذي باعه هو الذي سيقع في نصيبه عند القسمة

o b e i k a n d l . c o m
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٣٠  

 
ولذا أقدم علي   ،  ان المشتري يعتقد أن البائع يملك المبيع مفرزاً        -الأول

فيبـين هنـا أن      -الشراء مطمئناً الي أن ملكية هذا الجزء سـتخلص لـه          
إذ اعتقد أن   ،  في غلط في صفة جوهرية في الشئ المبيع       المشتري قد وقع    

. ومن ثم يكون البيع قابلاً للإبطال للغلط. المبيع يملكه البائع مفرزاً لا شائعاً
ويجوز للمشتري طلب إبطاله وفقاً للقواعد العامة إذا تقدم بالطلـب قبـل             

 هذه ويستطيع المشتري في  . ولا يجبر علي انتظار القسمة ونتيجتها     ،  القسمة
  . الحالة أن يجيز العقد فيصبح البيع صحيحاً غير قابل للإبطال

أي بعد أن يقسم الشريك البائع الأرض الشائعة بينـه          ،  أما بعد القسمة  
  : فلا تخلو الحال من أحد أمرين -وبين شريكه الآخر

أن يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع علـي مـا              -١
ولا يعود  ،  لكية هذا الجزء للمشتري بعد التسجيل     وعند ذلك تخلص م   ،  توقع

ذلك أن البائع يكون قـد      ،  يستطيع إبطال العقد للغلط حتي لو كان لم يخبره        
  . ) مدني١٢٤م (نفذ العقد علي الوجه الذي قصد إليه المشتري 

خلافـاً  ،  أن لا يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع          -٢
إذا كان المشتري   ،   البيع علي حالة قابلاً للإبطال     وعند ذلك يبقي  . لما توقع 

ويستطيع المشتري في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيـع     . لم يجزه من قبل   
ويلاحظ أنه يجوز للمشتري حتـي فـي هـذه          . للغلط وفقاً للقواعد العامة   

فيصح البيع وتنتقل الي المشتري ملكيـة المبيـع         ،  المرحلة أن يجيز البيع   
  . بالتسجيل

وأن الجـزء المفـرز     ،  أن المشتري يعلم أن البائع لا يملك المبيع        -ثانيال
 يكون  فهنا لا  -الذي باعه هذا الشريك لاى يزال شائعاًُ بينه وبين الشريك الآخر          
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أن هذا   -كما توقع البائع   -ذلك أن المشتري قد توقع    ،  المشتري واقعاً فيغلط  
تخلص للمشتري ملكيته   ف،  الجزء المفرز سيقع في نصيب البائع عند القسمة       

  . بفضل الأثر الكاشف للقسمة
،  مدني حكم التصرف قبـل أن تـتم القـسمة          ٨٢٦/٢ولم تبين المادة    

فوجب إذن أن تطبق ، واقتصرت علي أن تبين هذا الحكم بعد أن تتم القسمة  
فـإذا بـاع    . القواعد  العامة فيما يتعلق بحكم التصرف قبل أن تتم القسمة          

فانه يكون قـد    ،   من المال الشائع قبل قسمة هذا المال       الشريك جزءاً مفرزاً  
. ما يملك هو حصته في الشيوع في هذا الجـزء  . باع ما يملك وما لا يملك     

، أن البيع يعتبر صحيحاً فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيـع            
ولكنه غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع فـي              

ولا يستطيع المشتري إبطال البيع لا بالنسبة الي حصة         . ء المفرز هذا الجز 
، لأن الشريك البائع قد باع ما يملك      ،  البائع الشائعة في الجزء المفرز المبيع     

ولا بالنسبة الي حصة الشريك الآخـر     ،  ولأن المشتري ليس واقعاً في غلط     
 هو بيـع    الشائعة في الجزء المفرز المبيع بدعوي أن البيع في هذه الحصة          

ذلك لأن البيع الواقع علي حصص الشركاء يختلف عـن بيـع            . ملك الغير 
 هذه الحصص قد تقع في نصيب الـشريك البـائع عنـد             نأملك الغير في    

فتعتبر بفضل الأثر الكاشف للقسمة إنها كانت مملوكـة للـشريك           ،  القسمة
وهو ،  يهذا الي أن المشتر   . فلا يكون قد باع  مالاً يملك      ،  البائع وقت البيع  

. يعلم أن البائع لا يملك ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القـسمة             
وهذا هو معني أن البيع يعتبر صحيحاً فيما بين المتعاقدين في كل الجـزء              

أما معني أن البيع يكون غير نافذ في حق الشريك الآخـر            . المفرز المبيع 
فيظهر في أن هـذا      ،فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢  

إذا أنكر عليه المشتري حقه في حصته الشائعة في الجـزء  ،  الشريك الآخر 
يجوز له أن يرفع دعوي استحقاق علي كل من المـشتري           ،  المفرز المبيع 

، والشريك البائع يطالب فيها باستحقاق أية قطعة مفرزة في الجزء المبيـع           
  . ةلأنه لا يملك في هذا الجزء المفرز إلا حصة شائع

أن يقر الشريك الآخر البيع الـصادر مـن         ،  قبل القسمة ،  ويجوز،  هذا
، وعند ذلك يصبح البيع نافذا في حقه في حصته الـشائعة          . الشريك الأول 

وقد يكون  . وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشتري بعد التسجيل        
بأن يرتضي الشريك الآخر الوضـع الـذي اختـاره          ،  هذا الإقرار ضمنياً  

ويعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك الأول هو نصيب         ،  لشريك الأول ا
ويتصرف هو في الجـزء المفـرز       ،  هذا الشريك في كل الأرض الشائعة     

فتكون الأرض الشائعة بذلك قد قسمت بين       . الآخر كما لو كان مالكاً له كله      
  . الشريكين قسمة فعلية واختص كل منهما بجزء مفرز فيها

فلا تخلو الحال من أحـد       -رض الشائعة بين الشريكين   فإذا قسمت الأ  
  : أمرين

أن يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع وحكـم            -الأول
ذلـك أن ملكيـة     ،   مـدني  ٨٢٦/٢ولذلك لم تعرض له المادة      ،  ذلك واضح 

بعد أن وقعت في نـصيب    ،  الجزء المفرز لمبيع تخلص للمشتري بالتسجيل     
ولم يعد للشريك   ،  قر البيع بفضل الأثر الكاشف للقسمة     فاست،  الشريك البائع 

  . الآخر أي حق في الجزء المفرز المبيع
بل يقع  ،  الا يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع         -الثاني

 أن  ٨١٧/١وهو ما عرضت لـه المـادة        ،  في نصيبه الجزء المفرز الآخر    
فمقتـضي  .  من غير مالك   يطلب فسخ عقد البيع أو إبطاله بحسبانه صادراً       
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 مدني تنتقل بعد التسجيل ملكية الجزء الآخر الذي وقع          ٨٢٦/٢نص المادة   
ويحل هذا الجزء حلـولاً عينيـاً    ،  في نصيب الشريك البائع الي المشتري     

لا علي الجزء المبيع في     ،  ومن ثم يعتبر البيع واقعاً    ،  الجزء المفرز المبيع  
ع بعد القسمة في نصيب الشريك      بل علي الجزء المفرز الذي وق     ،  الأصل
فان المشتري وهو يعلم أن البائع لا يملك كل         ،  وتعليل ذلك واضح  . البائع

يكون قد ارتضي مقدماً شراء ما ستتركز عليه        ،  الجزء المفرز الذي يبيعه   
وقد طبق هذا الحكم عملياً فـي الـرهن     . حصة البائع الشائعة بعد القسمة    

 فإجراءات هذه المـادة     )١(انون المدني  من الق  ١٠٣٩/٢الرسمي في المادة    
سواء أكانت رهنـاً رسـمياً أو رهنـاً         ،  يمكن نقلها الي جميع التصرفات    

فليس للمشتري أن يتضرر من أن يقع البيع        . حيازياً أو بيعاً أو غير ذلك     
علي انه إذا كان    . علي الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع        

ولم يتفق المشتري والبائع علي شئ      ،  الجزءين فرق في القيمة ما بين       هناك
. استطاع أي منهما أن يلجأ الي القضاء للمطالبـة بـالفرق          ،  في هذا الأمر  

وعلي كل حال يجب أمر يؤشر علي هامش تسجيل القسمة بالبيع الـصادر          
  . )٢(حتي يكون هذا البيع نافذا في حق الغير منذ هذا التأشير، له

دني أن لكل من الشركاء أن يستعمل  م٨٢٦/١مقتضي نص المادة   -٢
الشئ وأن يستولي علي ثماره بحيث لا يلحـق الـضرر بحقـوق سـائر               

ولكنه مبدأ نظري يصطدم عند التنفيذ بكثيـر مـن الإشـكالات            . الشركاء
فمن النادر أن تكون    ،  لأن الاستعمال المشترك ينافي طبيعة الأشياء     ،  العلمية

                                              
التعليـق علـى   (الجزء الخـامس مـن هـذا    :  يراجع التعليق على نص هذه المادة في )١(

  )النصوص
  .  وما بعدها٨٧٠ و٨٠٠ ص– المرجع السابق –لسنهورى  للدكتور ا– ٨ – الوسيط  )٢(
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مادة (

٣٤  

كالسقاية مـن   ( ضورب الاستعمال    الأشياء معدة بطبيعتها لهذا الضرب من     
  . )بئر مشتركة

كحصان ،  فثمة أشياء تنفر بطبيعتها من أن تكون محلاً لاستعمال مشترك         
 بالتفـاهم   وأغلب الأشياء لا يتأتي الاشتراك في استعمالها الا       . أو سيارة مثلاً  

وكثيراً ما يتعذر تحقيـق هـذا       ،  التام بين الشركاء علي طريقة الاستعمال     
فقد يرغب أحد الشركاء في منـزل أن        . ختلاف نزعات الشركاء  التفاهم لا 

في حين  ،  بينما يريد شريك آخر أن يفتح فيه محلاً للتجارة        . يستعمله لسكناه 
وهكـذا يـؤدي    . يبغي الشريك الثالث أن يجعل له مخزناً في جزء منـه          

، اختلاف الشركاء علي طريقة الاستعمال الي تعطيل استعمال المال الشائع         
  . ق كل منهم في استعماله مقيد بعدم المساس بحقوق شركائه الآخرينلأن ح

 مدني أن للـشريك فـي الـشيوع ان    ٨٢٦كما يتضح من نص المادة     
  . يتصرف في حصته الشائعة دون قيد ولا شرطاً بكل أنواع التصرفات

ويقع هـذا التـصرف     ،  فله أن ينقل ملكية هذه الحصة ببيعها أو هبتها        
فلا يجوز لأي من الشركاء     ،  اجة لموافقة بقية الشركاء   صحيحاً نافذا دون ح   

ولا أن يطعـن فـي هـذا        ،  الآخرين أن يطالب باستحقاق الحصة المبيعة     
وبـذلك ينـتج هـذا      ،  التصرف بأي وجه من أوجه الطعن في التصرفات       

  . التصرف آثاره بمجرد تمامه دون انتظار نتيجة القسمة
 الأجنبي يخول بـاقي     ومع ذلك فان تصرف الشريك في حصته بالبيع       

كما يجوز لكل شـريك  ، الشركاء حق المطالبة في أخذ هذه الحصة بالشفعة  
أن يستعمل حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعهـا شـريك غيـره              

بشرط أن تكون هذه الحصة شائعة في منقول أو         ،  لأجنبي بطريق الممارسة  
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لمبينة في المـادة    مجموع من المال وبشرط مراعاة المواعيد والإجراءات ا       
  .)١( مدني٨٣٣
 مـدني أن الـشريك علـي        ٨٢٦/١معني ما نصت عليه المادة       -٣
إلا انه في اسـتعماله     ،  ولو أنه يملك حصته ملكاً كما تقرر المادة       ،  الشيوع

أي أن  ،  الشئ أو في استغلاله يجب ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء          
ولذلك يجب علي   . اء الآخرين الاستعمال والاستغلال يتفقدان بحقوق الشرك    

. الشريك أن يستعمل الشئ الاستعمال الذي يتفق وطبيعته أي مع تخصيصه          
فإذا كان الشئ المشترك طريقاً مثلاً استعمله كل شريك في المرور دون أن             

لأن ذلك البناء من شـأنه تعطيـل حقـوق          ،  يكون لأحد منهم أن يبني فيبه     
.  استطاع كل شريك أن يستقي منـه       وإذا كان بئراً  ،  الآخرين في استعماله  

وهو فرض قل أن يتحقق     ،  هذا كله إذا كان الشئ يقبل الاستعمال المشترك       
  .عملاً

 مدني أنه إذا تـصرف الـشريك        ٨٢٦/٢كما يخلص من نص المادة      
المشتاع في حصة مفرزة من المال الشائع ولم تقع هذه الحصة المتصرف            

من  -ولكنه ينتقل ،   يكون باطلاً  فيها في نصيبه عند القسمة فان التصرف لا       
ومعني . الي الجزء الذي آل الي المتصرف بطريق القسمة -وقت التصرف

هذا أن الجزء الذي وقع بالقسمة في نصيب الشريك المتصرف وارداً عليه            
فينتقل إليه حق المتصرف إليه بموجـب التـصرف ولا          ،  من وقت إبرامه  

وقد أخـذ   . رف في الأصل  يكون له حق علي الجزء الذي وقع عليه التص        
   .المشرع في ذلك بفكرة الحلول العيني

                                              
 – المرجع  السابق – للدكتور محمد على عرفه – حق الملكية – الحقوق العينية الأصلية  )١(

  .  وما بعدها٣٨١ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦  

ولم يسمح المشرع للمتصرف إليه بطلب البطلان إلا إذا كان يجهل أن            
أما إذا كان يعلـم ذلـك       . المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة      

فليس له الحق في طلب البطلان وينتقل التصرف الي الجزء الذي وقع في             
  . رف بعد القسمةنصيب المتص

وظاهر من ذلك ان البطلان لم يؤسسه المشرع علي بطلان التصرف           
لأن بطلان التصرف في ملك الغير يجيز للمتصرف إليـه          ،  في ملك الغير  

وإنما ، طلب البطلان بغض النظر عن علمه أو عدم بأن الشئ مملوك للغير           
يجهـل أن   فالمتصرف إليه إذا كان     . أسس المشرع هذا البطلان علي الغلط     

الأمر الذي ، العين شائعة يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشئ
  . يسمح له بطلب البطلان علي هذا الأساس

وقد يزيد الجزء المفرز الذي ورد عليه التصرف أو ينقص عن النصيب            
وهنا تثور الصعوبات في تطبيـق مبـدأ        ،  الذي اختص به الشريك بعد القسمة     

  .  مدني وتركته بغير تنظيم٨٢٦/٢وضعته المادة الحلول العيني الذي 
ثم انه إذا كان التصرف وارداً علي عقار فهل يلزم إجراء شهر جديد             

  ؟لا يلزم ذلكعند تعيين العقار الذي ينتقل إليه التصرف أ
وهذا لا شك قصور    ،  ان كل هذه المسائل قد تركها المشرع دون تنظيم        

  . من أهمية بالغة في العملكبير في التشريع مع ما لهذه المسائل 
أما فيما يتعلق بتحديد الجزء من النصيب المفرز الـذي ينتقـل إليـه              

فيجب أن يجري علي أساس قيمة الجزء الذي وقـع          ،  التصرف بعد القسمة  
وترتب حقـوق   ،  عليه التصرف وقيمة الجزء الذي ينتقل إليه هذا التصرف        

ويجب الرجوع . ق القيمةالطرفين علي هذا الأساس بإلزام أحدهما بدفع فرو
في تقدير هذه القيمة الي وقت التصرف الذي وقع في نصيب المتـصرف             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٧  

لأن حق المتصرف إليه ينتقل الي      ،  من وقت التصرف لا الي وقت القسمة      
،  مـدني  ٨٢٦/٢الجزء المفرز لا من وقت القسمة كما تقضي بذلك المادة           

من رفع دعوي   وعند حصول خلاف بين الطرفين في هذا الشأن لا مناص           
  . عادية لتحديد حقوق كل منهما

لا يكتفي هنا بمجرد أمر علي عريضة مـن القاضـي لأن اختـصاص              
القاضي بإصدار أوامر علي عرائض يجب أن يكون مقصوراً علي الحـالات            

  . ولأننا هنا بصدد نزاع قضائي بالمعني الصحيح، المبينة في القانون
بل أخذ في   ،  ن المال لشائع  أما إذا لم يقع في نصيب المتصرف شئ م        

مقابل حصته مبلغاً من النقود فلا ينطبق حكم الحلول الوارد فـي المـادة              
أما إذا كان التصرف رهنـاً انتقـل        .  مني إذا كان التصرف بيعاً     ٢٨٦/٢

  . الرهن هذا المبلغ فيكون للدائن المرتهن عليه حق الأولوية
فان الأصـل أن    ،  أما تصرف الشريك في الحصة المفرزة قبل القسمة       

الشريك المشتاع لا يجوز له أن يتصرف في حصة مفـرزة مـن الملـك               
لأن حق الشريك لا يقع علي جزء معين من المال بل يقـع علـي               ،  الشائع

إذ أن سائر الشركاء يزاحمونه     ،  المال جميعه دون أن يتحدد هذا الحق مادياً       
 مفـرز   ولذلك يبدو أن تصرف الشريك في جزء      ،  في هذا الحق علي الشئ    

ومن ثم يجوز للمتصرف إليـه      ،  يعتبر في جزء منه وارداً علي ملك الغير       
  . أن يطالب ببطلانه حتي قبل وقوع القسمة ودون انتظار لنتيجتها

 -١٣السنة  -المحاماة -١٦/٦/١٩٣٢وقد قضت محكمة النقض جلسة     
بأنه وان اختلف الفقه والقضاء في حكم بيـع الـشريك جـزءاً      : ١٦١ص  

هل يقع صحيحاً في حصة البائع منه وبـاطلاً فـي           ،  مال مشاع مفرزاً من   
فانما ،  موقوفاً علي نتيجة القسمة بين جميع شركائه      أم يقع   ،  حصص شركائه 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٨  

فمـن ذهـب الـي      ،  وقع اختلافهم هذا في تقرير حكم هذا العقد بين عاقديه         
 العقد لما فيه مـن تفريـق   اعتباره باطلاً جعل للمشتري حق إبطاله من يوم  

ومن رأي أنه يبيع موقوف لم يجعل للمشتري سـبيلاً علـي          ،  ة عليه الصفق
  . البائع الا بالقسمة وبخروج المبيع من حصة بائعه

 لسنة  ١٣١(كانت هذه حال القضاء قبل صدور القانون المدني الجديد          
 ٨٢٦/٢أما حكم التصرف قبل وقوع القسمة فـي ظـل المـادة             . )١٩٨٤
ص المادة المذكورة أن المشرع قد أخذ  فيري البعض أنه يستفاد من ن)مدني

فاعتبر التصرف موقوفاً في الأصل علي ، بالاتجاه الغالب في الفقه والقضاء
وعلي ذلك لا يكون للمشتري الحق في طلب إبطـال البيـع            ،  نتيجة القسمة 

.  من القانون المدني الخاصة ببطلان بيع ملك الغير        ٤٦٦استناداً الي المادة    
إتضح أن بائعه يملك ما باع ملكيـة فرديـة خالـصة            إذا  ،  ولكن المشتري 

  . استطاع إذا أمكن إثبات الغلط أن يبطل العقد بسبب تعيب الرضاء
 مدني لا تقيد إعتمادهـا الـرأي        ٨٢٦ويري بعض الشراح أن المادة      
ولكن المشرع قصد بها فقط تقريـر       ،  القائل بعدم جواز الإبطال قبل القسمة     

، المضار التي تترتب علي الأثر الكاشف للقسمة      مبدأ الحلول العيني علاجاً     
، وعلي ذلك يكون بيع الشريك حصة مفرزة حكمه حكم بيع ملـك الغيـر             

  . سواء أكان عالماً بالشيوع أم غير عالم به، فيجوز للمشتري إبطاله
 

بمعنـي أنـه لا   ، ت البيع صـحيحاً   إذا كان المشتري يعلم وق     -الأولي
وإنما يصبح مالكـاً علـي      ،  يجوز للمشتري قبل القسمة طلب إبطال البيع      

لأنه لا يمكن أن تكون له حقوق أكثـر         ،  الشيوع بنسبة الجزء الذي اشتراه    
، نوما دام يعلم أ   ،  وسلفه لم تكن له ملكية مفرزة بل ملكية شائعة        ،  من سلفه 

ة فلا يجوز له أن يتضرر مـن هـذا          المشتري لا يملك سوي حصة شائع     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٩  

بل لعله أن يكون هو الحكم الأقرب الي قصد العاقدين لإرادتهما عن ، الحكم
كذلك لا يكون للمشتري بعد القسمة طلب إبطال البيع ولو لم تقـع             . العبث

بل ينتقل حقه الي الحصة التي وقعت في        ،  الحصة المبيعة في نصيب البائع    
  . نصيب هذا الأخير

إذا كان المشتري يجهل وقت البيع أن البائع لا يملك الجـزء             -الثانية
وقع البيع باطلاً بطلاناً نسبياً علي أساس الغلـط فـي        ،  المبيع ملكية مفرزة  

صفة جوهرية من صفات المبيع وهي كونه مملوكاً ملكية مفرزة البـائع لا             
 ولذلك لا يكون للمشتري قبل القسمة أن يطلب إبطال البيـع لأنـه            ،  شائعة

قصد شراء حصة مفرزة لا حصة شائعة أما بعد القسمة فيمتنع عليه طلب             
البطلان إذا وقع الجزاء المبيع بعينه في نصيب البائع وذلك وفقـاً للمـادة              

أما إذا لم يقع الجزاء المبيع في نصيب المتصرف فان حـق            .  مدني ١٢٤
  .  في طلب البطلان يظل قائماً)أو المتصرف إليه عموماً(المشتري 

وعلي الخصوص  ،   مدني ٨٢٦/٢وهذه الأحكام تتمشي مع نص المادة       
وهذا الحكم يجب أن ينطبق قبل القسمة وبعد        . مع الحكم الوارد في نهايتها    

  . القسمة إذا لم يقع الجزاء المتصرف فيه في نصيب المتصرف
أما فيما يتعلق بأثر تصرف الشريك في حصة مفرزة بالنسبة لـسائر            

لأننا أسسنا البطلان علـي     ،  لهم طلب إبطال التصرف   فلا يكون   ،  الشركاء
لأن أثر بيع الحصة المفرزة يقتصر      ،  الغلط وليس لغير المتعاقد التمسك به     

فيعتبر هو لا البائع    ،  علي حلول المشتري كشريك علي الشيوع محل البائع       
وعلي هذا النحو يتحدد مركز المـشتري بالنـسبة         ،  شريكاً لسائر الشركاء  

ولذلك يكون للشركاء الحق في طلب الاسترداد لا للحصول ،  ءلسائر الشركا 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٠  

بل للاعتراف لهم بحقهم شائعاً في      ،  علي جزء مادي معين من المال الشائع      
  .)١(المال المشاع

 مدني مصري والنصوص المقابلة     ٨٢٦/٢يتضح من نص المادة      -٤
لها أنها تتناول فحسب حكم تصرف الشريك في جزء مفـرز مـن المـال        

سواء كان ذلك بـالبيع أو بالهبـة أو بـالرهن أو            ،   فيما بين طرفيه   الشائع
ومن هذا  ،  وذلك في المرحلة التي تأتي بعد القسمة      . بترتيب حق عيني آخر   

  . تجب التفرقة بين حكم هذا التصرف قبل القسمة وحكمه بعدها
لم يتعرض النص لهذه ، ففيما يتعلق بحكم هذا التصرف قبل القسمة -١
ويكون الشريك قد   ،  نئذ يجري حكم القواعد العامة في الشيوع      وحي. المسألة

ومن ثم  ،  تصرف في ملك غيره بقدر ما للشركاء من حقوق في هذا الجزء           
وذلك دون انتظار نتيجة    ،  يحق للمشتري من الشريك أن يطلب إبطال البيع       

م (وسواء كان يعلم وقت التصرف بقيام الشيوع أو كـان يجهلـه             ،  القسمة
  . )مصري مدني ٤٦٦/١

لكن ينقلب التصرف صحيحاً فيمتنع إذا أقر الشركاء الآخرون تصرف          
شريكهم الاخر أو إذا آلت الي الشريك الملكية الخالـصة للجـزء الـذي              

  . ) مدني مصري٤٦٧م (تصرف فيه بأي سبب كان 
ويصدق هذا الحل في القانون المصري والقانون الـسوري والقـانون           

ما في القانون العراقي فيكون التصرف موقوفـاً        أ. الليبي والقانون اللبناني  
  . علي إجازة الشركاء الآخرين

                                              
 ١٣٨ ص– المرجع الـسابق  – للدكتور عبد المنعم البدراوى – الحقوق العينية الأصلية  )١(

  . وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤١  

فـي نـصيب الـشريك      -بعد القـسمة   -أما إذا لم يقم هذا الجزء      -٢
 مدني  ٨٢٦/٢فان حكم المادة    ،  وإنما وقع في نصيبه جزء آخر     ،  المتصرف

فينتقل حق المتصرف إليـه مـن   ، مصري والنصوص المطابقة لها ينطبق  
صرف الي الجزء الذي آل الي الشريك بطريق القسمة أخذاً بفكرة           وقت الت 

ولـيس  . وذلك في حدود القدر الذي حصل التصرف فيـه        ،  الحلول العيني 
للمتصرف إليه في هذه الحالة أن يطلب الإبطـال إلا إذا كـان يجهـل أن               

لأنه لو كان يعلم    ،  الشريك المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة       
يوع فان انتقال حقه الي جزء آخر غير الذي ورد عليه التصرف            بقيام الش 

  . قد يفوت عليه غرضه من الصفقة
وبذلك يكون الشارع قد اتخذ من الحلول العيني وسيلة للإبقـاء علـي             
التصرف إذا وقع في نصيب المتصرف جـزء غيـر الـذي ورد عليـه               

ئع فإذا لم يقع في نصيب المتصرف أي جزء من المـال الـشا            . التصرف
فاختص بمقابل نقدي جاز للمتصرف أي يطلب الإبطال علـي أسـاس أن             

 مدني مـصري    ٤٦٦التصرف يكون قد ورد علي ملك الغير طبقاً للمادة          
فلا ينتقل حق المتصرف إليه فيما عدا الرهن الي         ،  والنصوص المقابلة لها  

 مدني مصري والنـصوص     ٨٢٦/٢اذ أن نص المادة     . هذا المقابل النقدي  
 لها صريح في أن الحلول العيني في هذه الحالة يكون بحلول جزء             المقابلة

أما في الرهن فان الدائن المرتهن      . مفرز من المال الشائع محل جزء آخر      
  . ينتقل حقه الي المقابل النقدي بمقتضي ما له من أفضلية

 مدني مصري بياناً للإجراءات التي تتبع فـي        ٨٢٦ولم تتضمن المادة    
 مدني  ١٠٣٩/٢ولكن المادة   .  ينتقل إليه حق المتصرف    تعيين الجزء الذي  

ويصح بطريق ، مصري بينت هذه الإجراءات في خصوص الرهن الرسمي

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٢  

القياس أن تتبع هذه الإجراءات في شأن كل تصرف آخـر غيـر الـرهن             
فإذا كان التصرف بيعاً وجب علي المشتري أن يستصدر أمـراً           ،  الرسمي

ثـم  ،  ر الذي ينتقل إليه حق المشتري     علي عريضة يعين فيها القاضي القد     
يقوم المشتري بتسجيل هذا الأمر إذا كان الشئ عقاراً وذلـك فـي خـلال         

فلا تنفذ في   ،  تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه ذو شأن بتسجيل البيع          
حق المشتري التصرفات التي صدرت من البائع في الفترة ما بين تـسجيل     

 كان البائع في الفترة ما بين تـسجيل البيـع    ولكن إذا . البيع وتسجيل الأمر  
ما . ولكن إذا كان البائع بطريق القسمة فان هذا الرهن يبقي. وتسجيل الأمر

  .)١(يظل هذا الجزء أيضاً محملاً بامتياز المتقاسمين 
إذا كان الأصل أن إدارة المال الشائع تقتضي اتفاق الشركاء سواء            -٥

ك من الأعمال ما يمكن للشريك وحـده أن         فان هنا ،  بإجماعهم أو بأغلبيتهم  
لهم مثل  ،  ولكن مع مراعاة أن له شركاء في الملك       . يقوم به باعتباره مالكاً   

 من القانون المدني واضـحة فـي هـذا          ٨٢٦والمادة  . حقوقه علي الشئ  
  .المعني

ويترتب علي شيوع حق الشريك والتزامه بمراعاة حقوق شركائه أنه           
بل ، مال الشئ المملوك علي الشيوع أو باستغلالهلا يحق له أن يستقل باستع

ولو كان يعادل في نسبته مقدار حـصته        ،  لا يجوز له أن يستقل بجزء منه      
فـإذا  . )في قسمة المهايأة  (في الملك الشائع بغير موافقة الشركاء الآخرين        

كان لشركائه  ،  انفرد الشريك بجزء من الأرض لاستغلاله في الزراعة مثلاً        
كما أنه لو أجر الملك الشائع أو جزء مفرزاً منه كان       ،  ي ذلك الاعتراض عل 

                                              
 – ١٩٦٢ – للدكتور عبد المنعم فـرج الـصده         – ٢ – قوانين البلاد العربية     الملكية في   )١(

  . وما بعدها ٢٩ص
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الإيجار المبرم معه غير سار علي الشركاء الآخرين فلا يستطيع المستأجر           
بل أنه لو كان تسلمها فعلاً      ،  منه أن يطلب اسلم العين المؤجر في مواجهتهم       

يحق لهم إخراجه منها ولو كان الإيجار لجزء يعـادل نـصيب الـشريك              
  .ؤجرالم

والشريك علي الشيوع مالك يسلم له القانون بحقه في التـصرف فـي             
ولكن الاشتراك فـي الملـك      .  من القانون المدني   ٨٢٦حصته بنص المادة    

كما ترتبط ، يورد علي سلطات المالك قيوداً تقتضيها رعاية مصالح شركائه  
 هـذا . بما يترتب علي إنهاء حالة الشيوع بقسمة الملك الشائع من أوضاع          

فضلاً عن أن الاشتراك في ملكية شئ واحد يعني إمكان التصرف الجماعي 
ودراسة التصرف في الملك الشائع تعني دراسـة أحكـام          ،  في هذه الملكية  

  .التصرف والجماعي في هذا الملك
وحق الشريك علي الشيوع في التصرف في حصته الشائعة حق مسلم           

رر أن كل شريك في الشيوع       من القانون المدني التي تق     ٨٢٦تقرره المادة   
وتصرفه قد يكون بنقلها الي     ،  وله أن يتصرف فيها   ،  يملك حصته ملكاً تاماً   

وكلهـا  ،  أو بترتيب حق إنتفاع عليها أو برهنها      ،  الغير معاوضة أو تبرعاً   
تصرفات جائزة ونافذة قبل الشركاء جميعاً دون حاجة الـي مـوافقتهم أو             

  . هم في حصتهحتي إعلانهم لأنها لا تمس حق أي من
 مدني حكم التصرف في جزء مفرز مـن         ٨٢٦/٢ويتناول نص المادة    
أي سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم هبة أم ترتيب          ،  المال الشائع بصفة عامة   

، ولكن لا يبين هذا الحكم إلا بالنسبة لفترة ما بعد القـسمة           ،  إنتفاع أم رهناً  
التصرف يثبت علـي    وهو يقضي بأنه إذا كان المتصرف إليه عالماً وقت          

ذلك الجزء المفرز الذي تعلق به التصرف أن وقع في نـصيب الـشريك              

o b e i k a n d l . c o m
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فان وقع في نصيبه جزء آخر من نفس الشئ انتقل حقه الـي             ،  المتصرف
أي ،  إما أن كان لا يعلم بالـشيوع      . هذا الجزء اعتبارا من تاريخ التصرف     

ه نصيب  إذا كان يجهل أن الشريك المتصرف لا يملك الجزء المتصرف في          
أمـا إذا وقعـت ذات   . هذا الشريك عين أخري غير تلك التي تصرف فيها  
فان تمسك المتـصرف    ،  العين المتصرف فيها في نصيب الشريك المتصرف      

إليه بالبطلان رغم الغلط يكون غير مبرر لأن نتيجة القسمة تؤدي الي تحقيق             
بطـال هنـا    ويري الفقه أن تمـسكه بالإ     ،  آثار التصرف كما تم الاتفاق عليها     

  .  مدني١٢٤مع ما يقضي به حسن النية وإذا لا يجوز تطبيقاً للمادة  يتعارض
 مدني لا يصرح بحكـم مـن        ٨٢٦/٢أما قبل القسمة فان نص المادة       

لأنه لا يملك قبل القسمة إلا إذا كـان هـو جـاهلاً             ،  الشريك فيما لا يملكه   
  . بالشيوع أي إذا كان واقعاً في غلط

تصرف الشريك في العين المفرزة هو تـصرف        ويري بعض الفقه أن     
، لأنه لا يملك قبل القسمة سوي حـصة شـائعة        ،  من الشريك فيما لا يملكه    

ولذا يري جاوز تمسك المتصرف إليه بإبطال التصرف باعتباره في ملـك            
  . علي الشيوع أو لا يعلم بها

كما يذهب الفقه الي أنه إذا كانت القسمة ألا يختص الشريك المتـصرف             
ي جزء من العين المملوكة علي الشيوع كأن يقع نصيبه في عين أخري تلك              بأ

التي تصرف في جزء مفرز منها أو يقتصر نصيبه علي مقابل نقـدي فـان               
المتصرف إليه يستطيع أن يطلب الإبطال كذلك علي أسـاس أن المتـصرف             

إلا إذا كان التصرف هو ترتيب رهن رسـمي علـي         . تصرف في ملك الغير   
، إذ ينتقل حق المرتهن الي أي عقار آخر في نـصيبه          ،  من العقار جزء مفرز   

  .  مدني١٠٣٩او الي المقابل النقدي لحصته وفقاً لحكم المادة 
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وبفضل الدكتور جميل الشرقاوي الرأي الذي يذهب الي عـدم جـواز     
طعن المتصرف إليه غير الواقع في غلط التصرف قبل القسمة علي أساس            

  .)١(صحة التصرف بين طرفيه
استحدث القانون المدني الحالي حكماً جديداً لأعمـال التـصرف           -٦

 مدني حكماً خاصاً برهن الشريك      ١٠٣٩/٢ثم أورد في المادة     ،  بوجه عام 
ولم يعرض المشرع   ،  علي الشيوع رهناً رسمياً لجزء مفرز من عقار شائع        

، في هذين النصين صراحة لكل ما يثيره التصرف في مفرز مـن مـسائل   
  . خلاف حول المسائل التي لم يصرح المشرع بحكمهافثار ال

 مدني لحق   ٨٢٦فبعد أن عرض المشرع في الفقرة الأولي من المادة          
جاء بحكم التصرف في جزء مفرز      ،  الشريك الشائع وما يخوله من سلطات     

ويتضح من عموم عبارة النص ومن أعماله التحضيرية        . من المال الشائع  
رف كالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن أو         أنه يتناول سائر أعمال التص    

إنشاء حق إنتفاع وأنه يقتصر علي أعمال التصرف فلا يسري علي أعمال            
كما يتضح أن المشرع لم يعرض لكل صور التصرف في مفـرز            ،  الإدارة

وإنما إقتصر علي حالة التصرف في جزء من مال شائع جزء آخـر مـن           
وبالتالي لا يـسري حكـم      ،  القسمةالمال ذاته فينصب المتصرف علي أثر       

النص علي حالة ما إذا لم يختص الشريك المتصرف  بجزء من المال ذاته              
  . وإنما اختص بمال آخر

 مـدني هـو   ٨٢٦/٢ويبدو لنا أن التكييف الذي يستقيم مع حكم المادة       
وذلك علـي   ،  اعتبار تصرف الشريك في جزء مفرزاً تصرفاً فيما لا يملك         

فإذا تصرف في ملكية مفـرزة    ،   يملك الا ملكية شائعة    أساس أن الشريك لا   
                                              

  .  وما بعدها١٣٦ ص– المرجع السابق – للدكتور جميل الشرقاوى – حق الملكية  )١(
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 الملكية الشائعة حق متميز عن الملكيـة        نذلك أ ،  فقد تصرف فيما ليس له    
  . المفرزة

فإذا كان المتصرف إليه يجهل وقت التصرف أنـه لا يملـك الجـزء              
وبالتالي يكون لـه    . المتصرف فيه مفرزاً يكون قد وقع في غلط جوهري        

أمـا بعـد   . لعامة الحق في طلب إبطال التصرف قبل القسمة      وفقاً للقواعد ا  
القسمة فان وقع الشئ المتصرف فيه في نصيب المتصرف فلا يجوز الحكم    

أما إذا لم يقـع الـشئ فـي نـصيب           .  مدني ١٢٤بالإبطال تطبيقاً للمادة    
المتصرف فللمتصرف إليه أن يطلب الإبطال للغلط حتي ولو وقـع فـي             

  .  مدني٨٢٦/٢وفقاً لما نصت عليه المادة نصيب المتصرف جزء آخر 
أما إذا كان المتصرف إليه يعلم وقت التصرف أن المتصرف لا يملك            

فإذا جـاز التمـسك     ،  أي إذا لم يقع في غلط     ،  الجزء المتصرف فيه مفرزاً   
بالإبطال فلا يكون ذلك الا علي أساس أن المتصرف تصرف فـي ملـك              

، ليه أن يطلب الإبطال بعد القسمة     ولا شك أنه لا يجوز للمتصرف إ      . الغير
سواء في حالة وقوع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف أو فـي             
حالة وقوع جزء آخر في نصيبه وحيث ينتقل حق المتصرف إليه الي هذا             

إذ أن المشرع بعد أن قرر انتقال حق المتصرف إليه قصر الحـق             ،  الجزء
منـصور مـصطفي   ويفـضل الـدكتور    ،  في طلب الإبطال محل الخلاف    

وذلك علي أساس أن النص لم      ،  منصور الرأي القائل بجواز طلب الإبطال     
يعرض إلا المرحلة اللاحقة علي القسمة وبالتالي يكون الحكم الخاص بعدم           
جواز طلب الإبطال الا في حالة الغلط قاصراً علي ما بعد القسمة وبالذات             

  . به المتصرفإذا انتقل حق المتصرف إليه الي الجزء الذي اختص 
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أما قبل القسمة وكذلك إذا تمت القسمة ولم يقع في نصيب المتـصرف             
شئ من المال الذي تصرف في جزء منه فيثبت الحق في طلب الإبطـال              

كما يفـضل الـدكتور     . علي أساس أن المتصرف قد تصرف فيما لا يملك        
منصور مصطفي منصور القول أن التصرف في المال الشائع كله يعتبـر            

وبالتالي يكون للمتصرف إليه قبل القسمة      ،   من الشريك فيما لا يملك     تصرفاً
وإذا تمت القسمة ووقـع     . سواء وقع في غلط أو لم يقع      ،  أن يطلب الإبطال  

المال المتصرف فيه في نصيب المتصرف استقر وجود التصرف نهائيـاً           
وإذا لم يقع في نصيب المتصرف ظل التـصرف         ،  وترتيب عليه كل آثاره   

بالإضافة الي حق المتصرف إليه في طلب الفـسخ       ،   قابلاً للإبطال  كما كان 
  . لعدم تنفيذ المتصرف التزامه بإعطاء الحق المتصرف فيه

 مدني فيما يتعلق برهن الجزء    ١٠٣٩/٢ووجه الخلاف بين حكم المادة      
 مدني الذي يسري علي أعمال التصرف       ٨٢٦/٢وبين حكم المادة    ،  المفرز

 مـدني  ٨٢٦/٢أن الرهن ينتقل وفقاً للمادة   ،  لرسميبوجه عام فيها الرهن ا    
 مدني فقـد ينتقـل   ١٠٣٩/٢أما وفقاً للمادة ، الي جزء آخر من العقار ذاته  

الرهن الي عقار مستقل تماماً عن العقار الذي ورد الرهن ابتداء علي جزء             
  .)١(منه

فهو يملـك هـذه     ،  للشريك أن يتصرف منفرداً في حصته الشائعة       -٧
 ٨٢٦/١م  (ومن مقتضي ذلك أن يكون له التصرف فيها         ،   تاماً الحصة ملكاً 

  ).مدني

                                              
  .  وما بعدها١٥٣ ص– المرجع السابق – للدكتور منصور مصطفى منصور –حق الملكية     )١(
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ويقع تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحاً فيما بـين طرفيـه            
وبـصفة  ،  دون حاجة الـي أي إجـراء      ،  ونافذا في مواجهة سائر الشركاء    

  . خاصة دون حاجة الي إعلانهم بهذا التصرف
قل ملكيتهـا كلهـا أو      وتصرف الشريك في حصته الشائعة قد يكون بن       

أو بتقديمها حصة في شركة ويترتـب       ،  أو بالهبة ،  بالبيع،  بعضها الي الغير  
، علي مثل هذا التصرف أن يصبح المتصرف إليه مالكاً للحصة الـشائعة           

إذا ورد التصرف علـي     ،  وبالتالي شريكاً في الشيوع حالاً محل المتصرف      
رد التصرف علي كـل     كل الحصة الشائعة أو مشتركاً مع المتصرف إذا و        

ببيـع  ،  الحصة الشائعة كما لو قام الشريك الذي يملك نصف الشئ الشائعة          
ففي هذه الحالة يبقي المتصرف شريكاً في       ،  ربع هذا الشئ الي شخص آخر     

ويدخل المتصرف إليه بحصة تبلـغ      ،  الشيوع بحصة تبلغ ربع الشئ الشائع     
  .بدورها ربع هذا الشئ

يه في الشيوع وجوب إشراكه في كل       ويترتب علي دخول المتصرف إل    
وكذلك وجوب إدخالـه فـي      ،  ما يتعلق بإدارة المال الشائع والتصرف فيه      

  . إجراءات القسمة وإعطائه الحق في طلب هذه القسمة
وإذا تضمن التصرف إنشاء حق إنتفاع علي الحـصة الـشائعة فـان             
 مقتضي نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء وجوب اعتبار المتصرف          

 صاحب المصلحة في كل ما يتعلق بإدارة المال الشائع إدارة           )المنتفع(إليه  
فيكون هو الشريك فـي الـشيوع       ،  أو قسمة هذا المال قسمة مهايأة     ،  معتادة

أما سلطات التصرف والإدارة غيـر      . المعتبر رأيه فيما يتعلق بهذه الإدارة     
 كـل عمـل     فيجب أخذ رأيه في   ،  )مالك الرقبة (المعتادة فتظل للمتصرف    
كذلك فان قسمة المال الشائع قسمة نهائياً قسمة        . يدخل ضمن هذه السلطات   
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لأن حق الإنتفاع حـق مؤقـت       ،  ملك تكون من حق مالك الرقبة لا المنتفع       
وينتهي علي الأكثر بوفاة المنتفع أن    ،  ينتهي بانقضاء مدته أن حددت له مدة      

  . لم تحدد له مدة
ئعة ولم يـف الـشريك الـراهن        وإذا تضمن التصرف رهن الحصة الشا     

 ينفذ علي الحـصة الـشائعة     أنكان للدائن المرتهن    ،  بالدين المضمون بالرهن  
، أي أن يحجز عليها ويبيعها بالمزاد ويستوفي حقه من ثمن بيعها          ،  تنفيذا جبرياً 

  . ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن فيصبح شريكاً في الشيوع
فهـذا الـرهن لا     ،   الشائعة رهناً رسميا   ولا صعوبة في رهن الحصة    

فتثور صعوبة  ،  أما بالنسبة للرهن الحيازي   ،  يقتضي انتقال حيازة المرهون   
ولكن هذه الـصعوبة يمكـن التغلـب عليهـا          ،  نقل حيازة الحصة الشائعة   

الشئ الشائع باعتباره  -غير الراهن -بالإرتفاق علي أن يجوز احد الشركاء
إذ لا يشترط أن تنتقل حيازة الشئ       ،  ازة مدير أو بوضع الشئ في حي    ،  عدلاً

فيكفي إلا يبقي ، المرهون رهناً حيازياً من غير الشركاء الي الدائن المرتهن
  . ) مدني١١٠٩/١م (في حيازة الراهن 

والراجح أنه لا يجوز إنشاء حق إرتفاق علي الحـصة الـشائعة لأن             
عض أعمـال لا    اذ يخول لصاحبه مباشرة ب    ،  الإرتفاق يقتضي إفراز محله   

  . يتصور مباشرتها إلا علي إجراء محددة من العقار المرتفق به
، والتصرف في الحصة الشائعة يصح وينفذ في حق جميـع الـشركاء           

. أو كان لأجنبي علـي الـشيوع      ،  سواء كان هذا التصرف حاصلاً لأحدهم     
أو أن  ،  وعلي ذلك يجوز للشريك علي الشيوع أن يبيع نصيبه لشريك آخر          

ولكـن  ،  كما يجوز له أن يبيع نصيبه لشخص من غير الشركاء         . هيرهنه ل 
نظراً لأن نقل ملكية الحصة الشائعة لشخص من غير الشركاء يؤدي الـي             

o b e i k a n d l . c o m
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٥٠  

وقد يتضرر الـشركاء مـن   ، أن دخول المتصرف إليه في الشيوع كشريك     
أجاز القـانون للـشركاء     . فرفعاً لهذا الضرر المحتمل   ،  دخول أجنبي معهم  
الشائعة التي تصرف فيها أحدهم لأجنبي وفقـاً لـشروط          استرداد الحصة   

فانه يجوز للشركاء في    ،  كما أنه إذا كان الشئ الشائع عقاراً معيناً       . خاصة
  .)١(الشيوع أخذ الحصة المبيعة من هذا العقار بالشفعة

قد يتصرف الشريك علي الشيوع في حصة شائعة مساوية لحصته           -٨
ف صحيحاً ونافذاً ويسري في مواجهـة       ويقع هذا التصر  . في المال الشائع  

فالقاعدة أن كل شـريك علـي       . الشركاء الآخرين وان جاز لهم الاسترداد     
وله أن يتصرف فيها وان يـستولي علـي         ،  الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً    

م (ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سـائر الـشركاء             
يوع يملك حصته الشائعة ملكـاً      فإذا كان للشريك علي الش    . ) مدني ٨٢٦/١
فان له أن يتصرف فيها بالبيع أو بالهبة أو بأي صورة مـن صـور               ،  تاماً

ويحل المتصرف إليه محل المتصرف ويصبح بـدوره        ،  التصرف الأخري 
وإذا كان المال الشائع عقاراً وجب      . مالكاً علي الشيوع مع الملاك الآخرين     

حتي تنتقـل الملكيـة الـي        -البيعتسجيل التصرف إذا كان ناقلاً للملكية ك      
  . المتصرف إليه

كأن ، وقد يرد التصرف علي حصة شائعة تزيد علي ما يمتلكه الشريك      
فلا يبيـع  ، يكون مالكاً لثلث قطعة الأرض الزراعية علي الشيوع مع غيره         

  فما هو حكم هذا التصرف ؟، الثلث شائعاً بل يبيع النصف
. ين المتصرف والمتصرف إليهأما عن حكم هذا التصرف في العلاقة ب

الي القول ببطلان التصرف تأسيساً علي الأحكام الخاصة         -فقد ذهب رأي  
                                              

 – المرجـع الـسابق   – للدكتور محمد لبيب شـنب  – موجز –ية الأصلية  الحقوق العين )١(
  . وما بعدها٢٨٨ص
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الي القول   -وهو الذي نرجحه   -في حين يذهب رأي آخر    . ببيع ملك الغير  
بأن التصرف لا يقع باطلاً تأسيساً علي القواعد الخاصة ببيع ملك الغير لا             

أما في حدود هذه الحصة     ،  لمتصرفبالنسبة لما يزيد علي حصة الشريك ا      
  . فان التصرف يكون صحيحاً لوروده علي ما يملكه الشريك

وأما عن باقي الشركاء فان هذا التصرف لا يسري في مواجهتهم فيما            
ويسري التـصرف فـي مـواجهتهم      . يزيد علي حصة الشريك المتصرف    

  . بالنسبة الي الحصة الشائعة التي للشريك البائع
لغرض من التصرف نقل ملكية الحصة الشائعة من الشريك         قد لا يكون ا   

وقـد  . بل مجرد ترتيب حق عيني آخر عليها      ،  المتصرف الي المتصرف إليه   
ومن الحقوق العينية الأصلية ما     . يكون هذا الحق العيني أصلياً وقد يكون تبيعاً       

 ويصبح المنتفع عندئـذ    .يمكن ترتيبه علي الحصة الشائعة كحق الإنتفاع مثلاً       
وهـو صـاحب    ،  هو الشريك علي الشيوع فيما يتعلق بالإنتفاع بالمال الشائع        

المصلحة في كل ما يتعلق بإدارة المال الشائع إذا كان العمـل مـن أعمـال                
أما إذا كان العمل من أعمال الإدارة غير المعتادة فالأمر فيه           . الإدارة المعتادة 

 ما لا يمكن ترتيبـه علـي        ومن الحقوق العينية الأصلية   . معقود لمالك الرقبة  
إذ لا يجوز للشريك فـي العقـار الـشائع أن           . الحصة الشائعة كحق الإرتفاق   

يرتب علي حصته الشائعة حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق يقتـضي ممارسـة             
  . أعمال من صاحب العقار لا يمكن القيام بها إلا علي عقار مفرز

نه يمكن ترتيبه علـي     فا،  وأما عن الحقوق المبيعة كالرهن الرسمي مثلاً      
فيجوز للمالك علي الشيوع أن يرهن حـصته الـشائعة رهنـا            . حصة شائعة 

جاز للـدائن   ،  وإذا حل اجل الوفاء بالدين المضمون بالرهن دون وفاء        . رسميا
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٥٢  

 ويحل الراسـي عليـه   )المال المرهون(المرتهن أن ينفذ علي الحصة الشائعة    
  .  بدلا منه علي الشيوعالمزاد محل الشريك الراهن ويصبح هو المالك

وأما بالنسبة للرهن الحيازي فقد تثور صعوبة خاصـة بنقـل حيـازة       
يمكن التغلب عليها بوضع الشئ المرهون رهنا حيازياً في         ،  الحصة الشائعة 

فلا يشترط في الرهن الحيازي أن تنتقل الحيازة الي الـدائن  ،  حيازة المدين 
  .)١(نبل يكفي ألا تظل في حيازة الراه، المرتهن
تصرف الشريك الواقع علي جزء من المال الشائع يكون موقوفـا            -٩

فإذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف كان         ،  علي نتيجة القسمة  
تصرفه صحيحا نافذا من تاريخ التصرف ولا يكون للمتصرف إليه حـق            
الفسخ إذا كان يعلم أن المتصرف لا يملك هذا الجزء بذاته وإنما كان يأمل              

أمـا إذا   . فكانه رضي بالتصرف مقرونا بشرط فاسـخ      ،  أن يقع في حصته   
كان يحسب أن المتصرف قد أوقع تصرفه علي شئ مملوك له فان له عند              

لأنه ظهر له أنه تصرف فيما لا يملـك فـلا يكـون             ،  ذلك أن يفسخ العقد   
وذلك ما نص عليه القانون المصري      ،  التصرف واقعا علي ملكه عند العقد     

 مـدني وان    ٧٨١/٢ مدني والقانون السوري في المادة       ٨٢٦/٢ في المادة 
  . وصفتا الجزء المتصرف فيه بالمفرز

وأما إذا وقع التصرف علي منفعة جميع المال المشترك وجب علـي            
هذا مـا لـم يكـن       . الشريك المتصرف أجر المثل عن حصص الآخرين      

 المـسمي  التصرف بالإيجار فإنه يتعين لهم الأكثر من اجر المثل والأجـر  
فإذا استغل الأرض بالزراعة أو أعطاها بالمغارسة أو المزارعة بلا      . بالعقد

                                              
  ٣١١ ص– المرجـع الـسابق   – للدكتور محمد على عمران – الحقوق العينية الأصلية  )١(

  . وما بعدها
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. إذن منهم كان لهم عليه أجر مثل الأرض يشتركون فيه بنسبة حصـصهم            
وإذا . أما إذا أجرها كان لهم الأكثر من الأجر الذي سمي بالعقد وأجر المثل  

ل ذلـك وفقـا للمـادة       ك،  كانت دار فسكنها أو أجرها كان الحكم كما تقدم        
 مدني عراقي وما لم يكن محل التصرف حقـا عينيـا واجـب              ١٠٦٧/٢
  . التسجيل

 مدني عراقي بوجه عام واردا علي إلغـاء         ١٠٦٢ويعتبر نص المادة    
 من مجلة الأحكام العدلية التي أجازت للـشريك أن يـزرع            ١٠٦٧المادة  

أن لهـم   الأرض المشتركة ولا يدفع أجرة عن حصص الشركاء الآخرين و         
إذ أن الحكم   ،  بمقابل ذلك أن يضمنوه علي ما نقص الأرض بسبب الزراعة         

بأجنبية الشريك بالنسبة الي حصص شركائه تجعل تصرفه غير صادر من           
  . مالك ولا نائب عن مالك

أما إذا كان الشريك قد رهن حصته الشائعة في العقار ثم حـل أجـل               
ن كان للمرتهن طلب بيع الحصة      الدين ولم يقم الشريك الراهن بالوفاء بالدي      
أما إذا وقعـت قـسمة العقـار        . المرهونة دون معارضة من بقية الشركاء     

أحدهما أن تقع   : نال الحال لا يخلو من أمرين     ،  الشائع قبل حلول أجل الدين    
، القسمة فتكون حصة الشريك الراهن جزءاً مفرزاً من العقـار المـشترك           

 الرهن الي ما يقابل مقدار الدين من        وعندئذ يكون للدائن المرتهن أن يحول     
ويتم ذلك بمراجعة دائرة التسجيل وإبراز الحكم الـذي صـدر   . ذلك العقار 

بالقسمة لتقوم بإجراءات التسجيل وإفراده بسند آخر غير السند الذي سجل           
به الرهن علي حصة شائعة فان حق الدائن يتعين باستيفائه من هذه النقود             

  . ) مدني مصري١٠٣٩، ي مدني عراق١٠٣٤المادة (
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٥٤  

أما في القانون المصري والقانون السوري فان تصرف الشريك فـي           
 مدني مـصري    ٨٢٦جزء من العين بلا موافقة الآخرين قد نظمته المادة          

وحكمهما في ذلك أن العقد يكون باطلا بالنسبة        ،   مدني سوري  ٧٨١والمادة  
ئعة ويكون لهـم    الي بقية الشركاء لأن شريكهم قد تصرف في حقوقهم الشا         

تبعا لذلك منع من تصرف إليه الشريك من الاستيلاء علي العين والإنتفاع            
بها ولو من طريق القضاء ودون أن يكون لذلك الشريك الحق في حملهـم              

فان العقد  ،  أما بالنسبة الي ما بين العاقدين     . علي الالتجاء الي طلب القسمة    
 إليه من العين ولم يقع له   يعتبر صحيحاً ما دام الشريك قد مكن من تصرف        

ذلك أن الشركاء قد يرضون إجـراء القـسمة         . اعتراض من أحد الشركاء   
وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحا فـي الجـزء          . دون طلب إبطال العقد   

فينتهي العقد بالنسبة الـي     ،  الذي وقع عليه التصرف حتي تفرز الحصص      
ختص به الـشريك    حصص الشركاء غير العاقدين ويبقي في الجزء الذي ا        

كل هذا إذا كان من تصرف إليه الشريك يعلم انه قد فقد علي عـين     . العاقد
لا يملكها اما إذا كان لا يعلم بذلك ثم علمه كان له الخروج من العقد لتفرق                

  . الصفقة عليه
أما إذا كان العقد إيجاراً قد وقع علي جزء مفرز من العين المـشاعة              

لشركاء العقد ولكـنهم رضـوا بـصحته        يساوي حصة الشريك ولم يجز ا     
فان وقع الجزء المأجور في حصة الشريك المؤجر        ،  انتظارا لنتيجة القسمة  

فيها وإلا إنتقل العقد الي الجزء الذي آل إليه بالقسمة ويكون العقد نافذا من              
  . تاريخ إبرامه لأن المستأجر هو الذي رضي أن يدخل في هذه المغامرة

تي عالجها شراح القانون المصري لا ترد فـي         والواقع أن المشاكل ال   
القانون العراقي علي الإطلاق في حالة كون التصرف نـاقلا للملكيـة او             

o b e i k a n d l . c o m
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ذلك أن حضور جميع الشركاء فـي دائـرة         ،  مرتبا حقا عينيا علي العقار    
التسجيل العقاري وتقريرهم التصرف بين يدي الموظف الرسمي وتوقيعهم         

وبناء علي ذلك فانه ليس من سبيل       . تم إلا به  في السجل ولكن في العقد لا ي      
للشريك أو جماعة من الشركاء أن يتصرفوا في العقار الشائع تصرفاً عينيا            
إلا بالاتفاق أو توكيل بعضهم أو غيرهم وتلك مركزية تنفرد بها البلاد التي             

  .)١(تتبع نظام السجل العقاري
   

 ١١٤ة من قانون الشهر العقاري رقم       الغير في حكم المادة العاشر     -١
 هو من تلقي حقا عينيا علي العقار علي أساس أنـه مـا زال               ١٩٤٦لسنة  

واما من تلقـي    . مملوكا علي الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة        
فانه لا يعتبر غيرا ولو سبق الي تسجيل حقه         ،  من احد الشركاء حقا مفرزا    

 في الجزء المفرز الـذي انـصب عليـه          قبل ان تسجل القسمة اذ ان حقه      
وذلك لمـا   ،  التصرف يتوقف مصيره علي النتيجة التي تنتهي إليها القسمة        

 من القانون المدني من أن التصرف إذا انـصب          ٨٢٦/٢هو مقرر بالمادة    
علي جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب 

ن وقت التصرف الي الجزء الـذي       المتصرف انتقل حق المتصرف إليه م     
مما مفاده أن القسمة غير المـسجلة       ،  اختص به المتصرف بموجب القسمة    

يحتج بها علي من اشتري جزءا مفرزا من احد المتقاسمين ويترتب عليها            
في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهـاء حالـة الـشيوع               

ي وقع فـي نـصيبه بموجـب        واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذ      
                                              

 – المرجـع الـسابق      – للدكتور حامـد مـصطفى       – ١ –الملكية العقارية في العراق      )١(
  . وما بعدها ١١٦١ص
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٥٦  

ومن ثم فانه لا يكون لمن اشتري جزءا مفرزا لم يقع في نـصيب              . القسمة
البائع له بموجب القسيمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة الي ذلك             
الجزء ذاته طالما أن القسمة وان كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتـب              

يه الي النصيب الذي اختص بـه       انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عل      
  . البائع له بموجب تلك القسمة

–––– 

اثر القسمة غير المسجلة علي المشتري للعقار من احد الـشركاء            -٢
  : فيه بعقد مسجل قبل القسمة

ء نـصيبه أو    إذا اشتري من احد الشركا     - التصرف في قدر شائع    )أ(
بعضه شائعا وسجل عقده قبل تسجيلب عقد القسمة اعتبر المـشتري مـن             

وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوي في ذلك أن يكون شراؤه            ،  الغير
ويصبح في الحالتين شـريكا فـي       ،  سابقا علي إجراء القسمة أم لاحقا لها      

 -البـائع لـه   دون   -ويكون هو ،  العقار الشائع بقدر الحصة التي إشتراها     
، صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا العقار قضاء أو اتفاقا

بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن               
إذا كـان البيـع      - التصرف في المفرز قبل القسمة     )ب(. يكون طرفا فيها  

جراء القـسمة   منصبا علي جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا علي إ          
بالتطبيق للفقرة الثانية    -بين الشركاء فان المشتري في هذه الحالة لا يعتبر        

 من القانون المدني حتي ولو سجل عقـده قبـل تـسجيل             ٨٢٦من المادة   
شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء             -القسمة

القسمة بـين الـشركاء     ومتي تمت هذه    . وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة     
ويترتب عليه في حقـه مـا       ،  فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها        

يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٧  

ويتحدد بهـذه القـسمة مـصير       ،  مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه      
لمفرز في نصيب الـشريك     فإذا وقع القدر المبيع ا    ،  التصرف الصادر إليه  

البائع خلص له هذا القدر وان لم يقع انتقل حقه من وقت التـصرف الـي                
  .الجزء الذي آل الي البائع بطريق القسمة

–––– 

 تصرف الشريك في حصة شائعة نافذ في مواجهة شـركائه دون            -٣
  .  من القانون المدني٨٢٦/١ا لنص المادة حاجة الي موافقتهم طبق

––– 

ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يكـسب              -٤
بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يحـوز هـذه             

لها علي نحو لا يترك محلا      الحصة حيازة تقوم علي معارضة حق المالك        
لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هـذه الحيـازة دون            

  . انقطاع خمس عشرة سنة
––– 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمالك علي الـشيوع إذا             -٥
الحق فـي حمايـة     ،  ي حصته وضع يده علي جزء مفرز من العقار يواز       

بل كل مـا  ، وضع يده وليس من حق احد الشركاء أن يتنزع منه هذا القدر 
  . له أن يطلب قسمة العقار أن يرجع علي واضع اليد بل يقابل الإنتفاع

ولا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتـسليم            
 يكن يملك وضع يده علي      لم -الشريك علي الشيوع   -لأن البائع له  ،  مفرزا

ولا ،  حصة مفرزة قبل حصول القسمة الا برضاء باقي الـشركاء جميعـاً           
هذا الي مـا يترتـب      ،  يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه        

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٨  

علي القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير             
  . الطريق الذي رسمه القانون

تج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الـشركاء           الثمار التي تن  
وللشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته       ،  جميعا بنسبة حصة كل منهم    

علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه             
  . في هذه الزيادة

––– 

لا ينفذ في حق   ،  ف الشريك في مقدار شائع يزيد علي حصته       تصر -٦
الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد علي حصة الشريك المتـصرف           
ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ المبيع فيما زاد علي             

  . حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة
–––– 

بيع الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل القسمة            -٧
 ٨٢٦/٢م  (تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للمبيع مفرزا لا محـل لـه             

  ) مدني
––– 

 من القانون المدني يـدل      ٨٢٦مادة  النص في الفقرة الثانية من ال      -٨
علي أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبـل إجـراء              
القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا            
  . قبل إجراء القسمة ووقوع البيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا

–– 
–– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٩  

أنه إذا كان البيـع      -وعلي ما جري به قضاء النقض      -من المقرر  -٩
منصبا علي جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا علي إجراء القـسمة             

انية فان المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الث         ،  بين الشركاء 
حتي ولو سجل عقده قبـل تـسجيل         - من القانون المدني   ٨٢٦من المادة   
، شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء            -القسمة

ومتي تمت هذه القسمة بـين الـشركاء        ،  وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة     
 حقه مـا    ويترتب عليها في  ،  فإنها تكون حجة عليه ولو أم يكن طرفاً فيها        

يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم            
مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهـذه القـسمة مـصير              

فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الـشريك         ،  التصرف الصادر إليه  
تصرف الـي   وان لم يقع انتقل حقه من وقت ال       ،  البائع خلص له هذا القدر    

  . الجزء الذي آل الي البائع بطريق القسمة
–– 

 مـن  ٨٢٦/٢لما كان المقرر في قضاء النقض عمـلا بالمـادة        -١٠
القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أن المشتاعين قد انصب علي             

فـان  ،  ه بعد ذلك بين الـشركاء     جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمت      
القسمة تكون حجة علي المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في             
حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل   
متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير        

ع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك        فإذا وق ،  التصرف الصادر إليه  
وان لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف الـي          ،  البائع خلص له هذا القدر    

وخلـص القـدر المبيـع لمـن        . الجزء الذي آل الي البائع بطريقة القسمة      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٠  

ويكون لمن اختص ،  خصص في وضع يده علي هذا القدر مجردا من السند         
كما يحق ذلك لمن اشتراه ممن      ،  لمشتريبه الحق في استلامه نم تحت يد ا       

  . اختص به ولو لم يسجل عقده
–– 

 مدني يدل علـي أن      ٩٣٦ثم نص المادة    ،   مدني ٨٢٦ـ نص المادة    ١١
ويقع البيع صحيحا وان كانت     ،  للمالك علي الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا       

، ظل معلقة علي نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع         حالة التحديد هذه ت   
ومتي كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي يحدد به محل             
البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم  القـسمة قـضاء أو                 
رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف فـي قـدر          

فانه ينبني علي هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقـا               ،  عشائ
  .  من القانون المدني٩٣٦لصريح عبارة النص في المادة 

–– 
–– 
– 

 من القانون المدني يـدل  ٩٣٦و٨٢٦مقتضي النص في المادتين      -١٢
علي أن للمالك علي الشيوع أن يبيع ملكه مفرزا ويقع البيع صـحيحا وان              
كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة علي نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في        

دد ومتي كان البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تح          -الشيوع
به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تـتم القـسمة         

فانه ينبني علي هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فـي            ،  قضاء أو رضاء  
  .  من القانون المدني٩٣٦ذلك البيع وفقا لصريح عبارات النص في المادة 

––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦١  

نفـاذ  . أثـره . صرف المالك على الشيوع في حصته شـائعة       ت -١٣
التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتـصرف           

  .  مدني٨٢٦/١م
 من القانون المدني أن للـشريك المالـك علـى           ٨٢٦/١مفاد نص المادة    

الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شـركائه             
يحل المتصرف له محل الشريك المتـصرف فـي ملكيـة           إذ يترتب عليه أن     

الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الـشائع بـدلاً مـن الـشريك               
  . المتصرف

 

. للمالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقـار الـشائع             -١٤
للشريك الرجوع بريع حصته على كل      . اًالثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميع     

  .الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة
 أن لكل مالك على الشيوع حـق        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيـام        ،  الملكية فى كل دره من العقار الشائع      
 بنسبة حصة كل مـنهم وللـشريك علـى          الشيوع من حق الشركاء جميعاً    

الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يـضعون اليـد              
  . على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة

 

إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقـار الـشائع             -١٥
س للشريك الآخر سوى طلب قسمة العقار وترتيب حقـه          لي. يعادل نصيبه 

إعتبـاره  . أثـره . تجاوز البناء لنصيب الشريك الباني . على ما يظهر منها   
  . بانياً في ملك غيره بسوء نية فيما جاوز حصته

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٢  

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من الشركاء علـى             
ه إذا تمكن أحدهم من البناء      الشيوع حق ملكية حقيقة في حصته الشائعة وأن       

وكـل مـا    ،  فإنه لا يعد بانياً في ملك غيـره       ،  على جزء من العقار الشائع    
للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما علـى             

إلا أن مناط ذلـك     ،  ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة        ،  الشيوع
فإذا جاوزه إعتبر بانيـاً     ،  لاًُ لنصيبه فيه  أن يكون القدر الذى بنى عليه معاد      

  . في لك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته
 

وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقـار             -١٦
تـوافر  . شرطه. منهعدم أحقية باقى الشركاء فى إنتزاع هذا القدر         . الشائع

ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب مـن أسـباب كـسب الملكيـة دون               
  . مؤداه. إكتسابه الصفة الأخيرة. الإتصاف بصفة المستأجر

 

ذلك أن المقرر في قضاء هـذه       ،  وحيث إن هذا النعى في محله      -١٧
في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ فـي          المحكمة أن تصرف الشريك     

حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائـد علـى حـصة الـشريك              
كما أن من المقرر أن الدفاع الذى يقدمه الخصم علـى وجـه             ،  المتصرف

ويكن الفصل فيه ممـا يجـوز أن        ،  صريح جازم يكشف عن المقصود منه     
تزم المحكمـة بـالرد عليـه       تل،  يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى      

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام          ،  بأسباب خاصة 
إلا أن الحكم المطعون فيـه      ،  محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى     

قضى برفض دعواه على سند من أن التركة المخلفة عن المورثة مقدارها            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٣  

في إشهار حق الإرث دون     ط معولاً في ذلك على ما ورد بشأنها         ٦س  ١١
أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به   

فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب        ،  وجه الرأي في الدعوى   
  . نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 

 من القانون المدني ٨٢٦مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة     -١٨
إذا كان تصرف الشريك في الشيوع منصبا على جزء مفرز من           "على أن   

المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقـل             
حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف            

أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع،         " لقسمةبطريق ا 
وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري في الجزء            
المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي           
إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نـصيب المتـصرف،              

إلى الجزء الذي آل إلى      -من وقت التصرف     -نتقل حق المتصرف إليه     ا
المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختـصاص            
بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء في الـشيوع،            
فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيـت             

هذا فضلا عن . وع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه حالة الشي 
أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الـشائع             

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . بغير الطريق الذي رسمه القانون   
 المقضي باعتباره من الغير بالنـسبة     (وقضى بتسليم المطعون ضده الأول      

..... ..لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المـسجل بـرقم        ) لحكم القسمة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٤  

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ      ......... ..شهر عقاري ......... ..سنة
في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، لا يغير من             
ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور في مذكرة دفاعـه مـن أن الحكـم               
بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنمـا            

ذلـك   - من القانون المدني     ٤٣١صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة        
أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه            

 مواجهـة ....... .. مدني كلـي   ١٩٨٦ سنة   ٧٥إلى الأخيرين في الدعوى     
ومن ثـم   .......... ..سنة........ ..طلبات الطاعنين في دعواهم الرقمية    

فإن دعواه في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا في هذه الـدعوى الأخيـرة               
على طلب عدم نفـاذ عقـد        -وفقا لتكييفها القانوني الصحيح      -التي تقوم   

 منهمـا   شرائه في حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل           
  .استقلالها

 

المادة العاشرة من القانون رقم     (إذ كان الغير في حكم هذه المادة         -١٩
هو من تلقى حقا عينيـا   )  في شأن تنظيم الشهر العقاري     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤

ع وقام بتسجيل حقه    على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيو         
قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا              
يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه في               
الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي           

 من القانون المـدني     ٨٢٦/٢دة  تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالما       
من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٥  

الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت 
  .التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة

 

 من القانون المـدني أنـه يـشترط         ٨٢٦ إن مؤدى نص المادة       -٢٠
لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال            
الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للـشريك البـائع              
 يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة          
  .على هذا الجزء وألا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع

 

 من القانون المدني أن للمالك      ٩٣٦،  ٨٢٦مؤدى نص المادتين     -٢١ 
ة على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حال            

التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الـشيوع             
فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت            
القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لـم              

المتقاسـمين  يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق             
من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في             
نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقـع القـدر             
المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع               

ل إلى البائع بطريق القـسمة      انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آ        
وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التـصرف             
وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجـرداً مـن              

  .السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٦  

 من القانون المدني يدل على ــ وعلى        ٨٢٦النص في المادة     -٢٢ 
ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ــ على           
أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثـة ـــ             

ستغلال الاستعمال ــ الاستغلال ــ التصرف ــ إلا أن الاستعمال والا      
يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين فإذا لم ينسب إلى الشريك أنـه اسـتعمل             
حصته استعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء فلا يجوز طـرده مـن هـذا       

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه           . الجزء
اع والـرد   الوارد بوجه النعي فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدف          

عليه وأيد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وأيد الحكم              
 ٦/٣/١٩٩٤الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بعقـد الإيجـار المـؤرخ            

الصادر إلى الطاعن من مورثته وتسليم العين ودون أن يبين أن ضرراً قد             
مـا يعيبـه    لحق بسائر الشركاء من وضع يد الطاعن على شقة النـزاع ب           

  .بالقصور في التسبيب
 

 من القانون المدني على     ٨٢٦النعي في الفقرة الثانية من المادة        -٢٣
وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقـع             "أنه  

 انتقل حق المتصرف إليه من هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف،    
وقت التصرف إلى الجزء الـذي آل إلـى المتـصرف بطريـق القـسمة         
وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها        

يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء       " الحق في إبطال التصرف   ، مفرزة
لا يجيز للمشتري   ، كاءمعزز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشر        

طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع فـي             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٧  

، وليس له المطالبة بالتسليم مفـرزاً   ، نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً      
لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفـرزة قبـل حـصول                

لا يمكـن أن يكـون للمـشتري    و، القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً     
هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه ، حقوق أكثر مما كان لسلفه

  .الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون
 

غيير وجه الرأي في الدعوى تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه ت      -٢٤  
وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبـوت              
هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق            

  .والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شانها وإلا كان حكمها قاصراً
 

، ٨٢٥ سديد ذلك أن مؤدى نص المـادتين         يوحيث إن هذا النع    -٢٥
 أنه إذا كانت حصص كل من الشركاء فى المال ي من القانون المدن٨٢٦/٢

الشائع لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم            
 ـ       مقنعاً المحكمة دليلاً  تر ى الـشيوع يملـك      غير ذلك، وأن كل شريك عل

 وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يـستعملها             تاماً حصته ملكاً 
بشرط ألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء فالملكية فى الشيوع كالملكية           
المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة الاستعمال والاستغلال والتـصرف،         

 ينفذ فى حق الشركاء وتصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته لا
الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم           
أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد علـى حـصة              
الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة إلا أنه إذا أقر الشركاء الباقين البيع 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٨  

 فإذا رى العقد فى حقهم وانقلب صحيحاًفيما زاد عن حصة الشريك البائع س
لم يقروه كان التصرف غير نافذ فى حقهم، وكان الثابت مـن الأوراق أن              

 بحـق   الطاعن والمطعون ضدها الثانية يمتلكان العين محل التداعى شيوعاً        
النصف لكل منهما، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تصرفت فيها كلهـا            

عة فيها وذلك بأن باعتها للمطعون ضـده        بما فى ذلك حصة الطاعن الشائ     
الأول وتنازلت عن حق الانتفاع فيها وذلك بموجب العقـدين المـؤرخين            

 بما تكون معه قد تصرفت فى حصة تزيد عن حصتها فـى             ١٨/٤/١٩٩٥
الشقة مما يحق للطاعن طلب عدم نفاذ العقدين فيما يتعلق بالقدر الزائد عن             

فى حق   كنى إذ أنها لا تملك التصرف     حصتها وذلك بالنسبة للبيع وحق الس     
الانتفاع أيضا لأن حصتها لا تخولها القيام بأعمال الإدارة المعتادة أو غير            

 بمـا   المعتادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبـاً           
  . "يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ٦٩  

 

 


 

   

  :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 لبنـاني   ٨٢٦ عراقـي و     ١٠٦٤ سـوري و     ٧٨٢ ليبي و    ٨٣٦مادة  

  . سوداني٧٠٩و
    

لذلك تكفل  . أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع         
، المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بهـا            

 المال  والأصل ان إدارة  . وان تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف فيما بينهم        
الا إذا اتفقوا علي توكيل أحدهم في أن        ،  الشائع من حق الشركاء مجتمعين    

ولكن لما كان من غير الميسور أن ينعقد الاجماع في كـل            . ينفرد بالإدارة 
فقد وضع المشروع من القواعد ما يكفل التوفيق        ،  مسألة من مسائل الإدارة   
  . )١(بين المصالح المتعارضة

   

 من القانون المدني ان إدارة المـال        ٧٢٨ن نص المادة    يخلص م  -١
لا ينفـرد   ،  من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين     ،  في الأصل ،  الشائع هو 

ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعتـه            ،  بها أحد منهم  
                                              

  . ٨٤ ص– ٦ الجزء –يرية للقانون المدني  مجموعة الأعمال التحض )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٠  

كان فـي   ،  فإذا استقل احدهم بإدارة المال الشائع     ،  حقوق الشركاء الآخرين  
ليقـروا  ،  فلابد إذن مـن إجمـاعهم     ،  ء علي حقوق باقي الشركاء    هذا اعتدا 

ومـن ثـم   ،  وترجع الي تعذر الإجماع في أغلب الأحوال      ،  استثناءات هامة 
واجه بـه العقبـات     ،  نظم التقنين المدني الجديد هذه المسألة تنظيما مفصلا       

مراعيا ما عسي   ،  العملية التي تحول عادة دون حسن استغلال المال الشائع        
وقد كان التقنين المـدني     . تفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال       أن ي 

ولكن علي  ،  فجهد القضاء في سد هذا النقص     ،  السابق خلوا من هذا التنظيم    
  . وجه غير كامل أمام سكوت التشريع

والغرض الذي يهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع هو بطبيعـة       
ولكل ،  فهم ملاك لهذا المال   ،  ماره فيما بينهم  الحال الإنتفاع بالمال واقتسام ث    

  . مالك حق استعمال الشئ وإستغلاله
  .كان له ذلك، فإذا أمكن لكل منهم الإستثمار باستعمال الشئ الشائع

كذلك يجوز لكل من الشركاء أن يرفع دعـاوى الحيـازة إذا تـوافرت              
ون د،  لمواجهة اعتداء من يعتدي علي حيازتـه لحـصته الـشائعة          ،  شروطها

ولـه أن يرفـع     . حاجة الي أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين         
وبقصر الدعوى في   ،  دعوى الاستحقاق يسترد بها حصته الشائعة من يد الغير        

  . هذه الحالة علي حصته الشائعة فلا يحتاج الي أن يشترك معه باقي الشركاء
ل هي إعمال ب، علي أن كل ما تقدم ليس في الصميم من أعمال الإدارة          

أما أعمال الإدارة الرئيسية التي تقع كثيراً       . جانبية قل أن تعرض في العمل     
فإيجار الـدار أو    . وتهدف الي الإنتفاع بالمال الشائع واستثماره     ،  في العمل 
فهذه تقتضي في الأصـل      -وإيجار الأرض الزراعية أو زراعتها    . سكناها

فـيمكن  .  القانون من استثناء فيما عدا ما يقرره   ،  إجماع الشركاء المشتاعين  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧١  

وان يتفقوا جميعا علي ، مثلا أن يجمع الشركاء علي إيجار الدار أو الأرض
فان تم ذلك، جرت إدارة المـال الـشائع         ،  شروط الإيجار وعلي المستأجر   
، ولكن قل أن يتيسر ذلـك فـي العمـل         ،  علي هذا الوجه بإجماع الشركاء    

فمـا  . وتنوع اتجاهـاتهم  ،  موتتفاوت أغراضه ،  لاختلاف مشارب الشركاء  
وقد تريد أغلبيـتهم شـيئاً وتقـف        ،  يريده واحد منهم قد لا يريده الآخرون      
  . )١(الأقلية حائلاً دون ما تريده الأغلبية

إذا لم يوجـد    ،  الأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء جميعاً         -٢
م الانفراد  فلا يجوز لأحدهم منه   ،  ) مدني ٨٢٧م  (بينهم اتفاق يقضي بغير ذلك      

، لأن ذلك يعتبر اعتداء منه علي حقوق الـشركاء الآخـرين          ،  بأعمال الإدارة 
ومن ثم فـان إدارة المـال       ،  فحق كل من الشركاء يرد علي المال الشائع كله        

وتنطبق هذه القاعدة سـواء أكانـت أعمـال         ،  الشائع من حق الشركاء جميعا    
  .  أم غير المعتادةالإدارة المقصودة تدخل في أعمال الإدارة المعتادة

بيد أنه يصعب أن يتفق الشركاء جميعا علي عمل من أعمـال الإدارة             
لذلك علي القانون المدني ببيان الطريقة      ،  لاختلاف مشاربهم وتنوع أهدافهم   

التي تتم بها إدارة المال الشائع مفرقا في ذلك بين أعمال الإدارة المعتـادة              
ن إجماع الشركاء ضروري إذا تعلق      مبينا أ ،  وأعمال الإدارة غير المعتادة   

  .)٢(الأمر بقيمة المال الشائع كطريقة من طرق الإدارة
قدر الشارع أن إدارة المال الشائع هي أدق ما يعرض لـشركائه             -٣

فوضع لهذه الإدارة من القواعد ما يكفل تيسير القيام بها ويحسم       ،  المشتاعين
  . الخلافات التي تقع في شأنها

                                              
  .  وما بعدها٨٠٩ ص– المرجع السابق – للدكتور السنهوري – ٨ – الوسيط  )١(
  . ٣٠٠ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد على عمران – الحقوق العينية الأصلية  )٢(
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مادة (

٧٢  

تكـون إدارة    " : أن - مدني مصري  ٨٢٧ل المادة   كما تقو  -والأصل
" المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخلـف ذلـك               

 ٨٣٦ مـدني عراقـي و       ١٠٦٤/١ مدني سوري وم     ٧٨٢تطابق المواد   (
فان اتفق الشركاء جميعاً علي تنظيم معين لإدارة المال الشائع          ،  )مدني ليبي 

سواء تعلق بأعمال الإدارة المعتادة أو      ،   الاتباع كان هذا التنظيم هو الواجب    
، ويعدل هذا أن يتفقوا علي شخص ينوب عنهم فـي الإدارة          . غير المعتادة 

وقد يكون هذا   . سواء كان هذا الشخص واحدا من بينهم أو كان أجنبيا عنهم          
فإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون      . الاتفاق ضمنيا يستخلص من الظروف    

  ).  مدني مصري٨٢٨/٣م (باقين عد وكيلا عنهم اعتراض من ال
وأهم صورة لاتفاق الشركاء علي تنظيم إدارة المال الشائع هي قـسمة     

وهي أما قسمة مكانية يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم            ،  المهايأة
أو قسمة زمانية يتفـق     ،  بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع       

يتناولوا الإنتفاع بجميع المال اشتراك كل منهم لمـدة        فيها الشركاء علي أن     
  . وهذا وذاك بصفة مؤقتة، تتناسب حصة

إلا أن اتفاق جميع الشركاء دائما علي إدارة المال الشائع أمـر غيـر              
، ولهذا وضع الشارع تنظيماً لهذه الإدارة عند اخـتلاف الـشركاء     ،  ميسور

 محسوبة علي أساس قيمة حيث جعل السلطة في هذا الشأن لأغلبية الشركاء
وفرق فيما يتعلق بمقدار هذه الأغلبية بين أعمال الإدارة المعتادة          ،  الأنصباء

  .)١(وأعمال الإدارة غير المعتادة
إدارة المال الشائع تعني اتفاق الشركاء أو أكثرهم علي طريقة ما            -٤

 ـ        . لاستغلال المال المشاع   ن والأصل في هذا أن تكون إدارة المال الشائع م
                                              

  . ١٧ و١٦ ص–الصده  للدكتور عبد المنعم فرج –الملكية الشائعة في قوانين البلاد العربية   )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٣  

 مـدني   ١٠٦٤م  (حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخـالف ذلـك            
أما إذا لم يجتمعوا معا لي إدارته فقد قرر لهـم القـانون قاعـدة               ). عراقي

فهو قد فرق بين الأعمال الإدارية المعتادة كإيجار المـال          . يتبعونها في ذلك  
هي التي تتناول   وبين الأعمال الإدارية غير المعتادة و     ،  واستغلاله بطريقة ما  

  . المال الشائع بالتبديل والتغيير كليا بقصد جعله أكثر نفعا لهم وافر إنتاجا
وللشركاء أن يتفقوا علي إدارة المال الشائع علي الوجه الذي يرتضونه           

أما إذا لم يتفقوا فان كانت      . وعند ذلك لا تكون هناك حاجة للتدخل فيما بينهم        
الأكثرية هو النافذ بالنـسبة إلـى جميـع         الأكثرية في جانب كان رأي هذه       

ولهم عند ذلك إدارة المال بأنفسهم أو لهم اختيار مدير من بينهم أو             ،  الشركاء
من غير الشركاء يولونه استغلال المال ويضعون له القيود والشروط التـي            

وتسري إدارة الأغلبية علي    . كما لهم تفويضه علي وجه الإطلاق     ،  يريدونها
  . علي خلفائهم سواء كانوا خلفا عاما كالوارث او خلفا خاصاسائر الشركاء و

، )وتحسب قيمة الحصص لا يعدد الشركاء     (أما إذا لم تكن هناك أغلبية       
كان للشركاء مجتمعين أو منفردين أن يرجعوا المحكمة المختـصة لتتخـذ           

وتكون لها السلطة المطلقة في ذلك كـأن        ،  الإجراءات اللازمة لإدارة المال   
ولا . ة تأمرهم باتباعها أو أن تعين مديرا من الشركاء أو أجنبيـا           تضع خط 

وعند ذلك تعهد إليهم المحكمـة      ،  يمنع ذلك أن يجتمعوا علي خطة للإدارة      
بإدارة المال مع مراعاة ما يكون قد أتاه المدير الذي عينته من الأعمال وما         

اء أو  وإذا عمد أحـد الـشرك     . يترتب علي أعماله من الحقوق له أو لغيره       
بعضهم إلى إدارة المال وسكت الآخرون كان تصرفه هذا مستندا إلى وكالة       

  .)١() مدني عراقي١٠٦٤/٢م (عنهم 
                                              

 ١١٤ ص– المرجـع الـسابق   – للأستاذ حامد مصطفى – ١ –الحقوق العينية الأصلية  )١(
  .١١٥و
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مادة (

٧٤  

   

الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين           -١
فـإذا تـولي أحـد الـشركاء الإدارة دون          ،  ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك     

  . ين عد وكيلا عنهماعتراض من الباق
ويلتزم الوكيل بتقديم حساب علي إدارة عمله وحساب المبـالغ التـي            

، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مـال للموكـل           ،  قبضها علي ذمة موكله   
أي الإيـراد الـصافي     ،  وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالـة       

  .المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل
–––– 

فلا محل مطلقـا لاسـتئثار أحـد        ،  متي كان للعين المشتركة ريع     -٢
الشركاء بالإنتفاع بالريع دون باقي الشركاء حتي يفصل في دعوى الحساب 

كذلك لا مبرر لإيداع الريـع فـي خـزائن          . التي قد تستغرق زمنا طويلا    
إلا إذا وجـد    ،  ذلك من حرمان الناس من أموالهم     الحكومة لما يرتب علي     

ومن ثم فان العدالة تقتضي صرف صافي ريع        . سبب مشروع يقتضي ذلك   
ولا سبيل لتحقيق المساواة بين الشركاء في       ،  العين للشركاء بمجرد تحصيله   

الإنتفاع بأموالهم في هذه الحالة إلا بتحديد نفقة لكل شريك يقدرها القاضي            
  .)١(حسب ظروف الدعوى

للحائز علي الشيوع أن يحمي حيازته بـدعاوى الحيـازة ضـد             -١
سواء أكان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقي الحيـازة          ،  المتعرض له فيها  
  . من هذا الشريك

–––(  
                                              

  .٤٤٧ ص– ٢١ السنة – المحاماه – ١٨/٤/١٩٤٠ جلسة – إستئناف مصر  )١(
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 ٧٥  

 وفقاً لـنص    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إدارة المال الشائع         -٣
 من القانون المدني حـق للـشركاء علـى الـشيوع            ٨٢٨،  ٨٢٧المادتين  
ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عـد        ،  مجتمعين

وأن الطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الأماكن يعتبر        ،  وكيلاً عنهم 
ر القيـام بـه     من أعمال الإدارة ويحق لأى من الشركاء في ملكية العقـا          

طالمـا أن   ،  ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء في الطعن         ،  منفرداً
  . أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء

 

تـولى أحـدهم الإدارة   ، إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين    -٤
  .  مدنى٨٢٨، ٨٢٧المادتان . يلاً عنهمإعتباره وك. دون إعتراض الباقين

 

أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق علـى إجرائهـا الـشركاء             -٥
  . مجتمعين ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة

 

 بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الـشركاء         إقامة أحد الشركاء   -٦
شيوع ملكيته بينهم ولـو     . أثره. إعتباره وكيلاً عنهم  . ودون إعتراض منهم  

للبانى الحق في إسـتردادها والفائـدة طبقـاً         . لم يفوا بما عليهم من نفقات     
لأحكام الوالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من             

  . نفقات
من المقرر أن الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء             
على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون إعتراض مـنهم إعتبـر             

ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم ولو      ،  وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله     
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   
مادة (

٧٦  

نى يستره مـع    لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبا           
الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مـع               
حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان ممـا            

وقـد تـسوغ المقاصـة    ، يجعل أحدهم يزول بقيام الآخر أو يقوم بزوالـه        
  . نفاق وفائدتهبشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإ

 

ثبوت إستئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سـائر الـشركاء            -٧
سريان . مؤداه. بإجارة نافذة في حقهم جميعأً وخاضعة للتشريع الإستثنائى       

الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر              
لتزم في إتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً            قد إ 
  . فعلياً

إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستأجر من سـائر الـشركاء حـصة     
شائعة بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الإسـتثنائى سـرت            

 ـ             ستأجر إجارته في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء مالم يكن الم
قد إلتزم في إتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً           

  . وإرتضى بذلك إنهاء إجارته
 

 من القانون المدني أن حـق       ٨٢٨، ٨٢٧ إن مفاد نص المادتين       -٨
فمتى صدر الإيجار للعين    ، اءتأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشرك      

كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنـصبة               
فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري              

 يقروها صـراحة  في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٧  

فيحـق  ، جار يقع في جزء منه على ملـك الغيـر  أو ضمنا باعتبار أن الإي  
لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن            

  .أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة
 

رض المنزوع ملكيتها أنها    إذ كان الثابت في عقد البيع الخاص بالأ        -٩
ومن ثم فـإن فـي إنفـراد        "...." شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و      

الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل           
دون اعتراض منه    -الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه        

صفتهم فى الدعوى لإندارج ذلك ضمن      ما يكفي بذاته لاكتمال      -على ذلك   
أعمال حفظ المال الشائع، ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل           

  .المساحة المنزوع ملكيتها
 

 
 

∗ ∗ ∗  
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   
مادة (

٧٨  

  
 





 




 
 

  

المواد ، هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية        
  : التالية

 ٨٣٥ سودانى و  ٧١٠ عراقى   ١٠٦٤ سورى و  ٧٨٣ ليبى و  ٨٣٧مادة  
  .لبنانى

   

فان ، اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتادة كايجار المال الشائع         
على اختيار مـدير مـن بـين        ) س قيمة الانصباء  على اسا (اتفقت الاغلبية 

ولهذه الاغلبيـة  ،  الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الادارة         
وتسرى هذه القواعد على الجميع     ،  ان تقيد المدير فى ادارته بقواعد تضعها      

كما تسرى على خلفاء الشركاء سواء أكان الخلف عاما ام          ،  بما فيهم الاقلية  
وتـولى احـد الـشركاء الادارة دون        ، لم يختاروا مـديرا   اما اذا   . خاصا
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 ٧٩  

وهو على كل حال يكون فـضوليا       ، عد وكيلا عنهم  ، اعتراض من الباقين  
  .فيما لا يكون وكيلا وذلك فى حدود قواعد الفضالة

ولكـن لا   ، وجب ان تكون الادارة للجميـع     ، فاذا لم يتول الادارة احد    
على (ما يستقر عليه راى الاغلبية    بل  ،  يشترط ان ينعقد الاجماع فيما بينهم     

 يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت    )اساس قيمة الانصباء دائما   
وليس لهذه الاقلية حق التظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلـق          ،  هذا الراى 

كان ،  وشلت الادارة بسبب ذلك   ،  فان لم تكن هناك اغلبية    . بالادارة المعتادة 
ويحسن النص على ان تكون     (طلب من المحكمة المختصة     لكل شريك ان ي   

ان تبين من يـدير المـال       ) المحكمة الجزئية التى يدخل فى دائرتها العقار      
وتتخذ المحكمة مـن الاجـراءات      ،  الشائع من بين الشركاء او من غيرهم      

  .)١(الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال
  

 مدنى ان فى ادارة المال الشائع ادارة        ٨٢٨يخلص من نص المادة      -١
  :لا تخلو الحال من ان تكون فى احد الفروض الثلاثة التالية ، معتادة

 فـى  – تولى احد الشركاء الادارة دون الاعتراض من الباقين   –الاول  
هذا الفرض يعتبر ان هناك وكالة ضمنية صدرت من باقى الشركاء الـى             

فيكون هذا الشريك اصيلا عـن      ،  الشائع الشريك الذى تطوع لادارة المال    
وتنفـذ  . نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء فى ادارة المال الشائع ادارة معتادة     

فيكـون ايجـاره    ، اعمال الادارة المعتادة التى تصدر منه فى حق الشركاء        
وقيامـه باعمـال    ،  وكذلك قبضة للاجرة  ،  مثلا للمال الشائع نافذا فى حقهم     

                                              
  . ٨٦ ص– ٦  جزء - مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى  )١(
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ولـه ان يـزرع     . وغير ذلك من اعمال الحفظ    ،  ئبودفعه الضرا ،  الصيانة
وان ، وان ينفق على الزراعة ما تقتضيه من مصروفات   ،  الارض الزراعية 

وان يستأجر المواشى والالات الزراعية     ،  يستأجر ما يلزم من سماد وبذور     
ثم يبيعهـا فـى الاسـواق       ،  وان يحفظ المحصولات وبعد جمعها    . اللازمة

ان ،  بدلا من زراعـة الارض علـى الذمـة        ،  كوله كذل ،  بأثمانها الجارية 
كل هذه اعمال تدخل فـى حـدود الادارة         . يؤجرها او ان يعطيها مزارعة    

  . المعتادة وتكون نافذة فى حق سائر الشركاء
ان ، بعد ان يتولى الشريك الادارة دون اعتراض من البـاقين         ، ويجوز

عن الوكالة فيكون ذلك بمثابة عزل له ، يعترض على ادارته بعض الشركاء
فاذا كان الباقى من الشركاء ممن لهم ان يعترضوا على ادارتـه            . الضمنية

، ويدخل فى ذلك حصته هو    ،  هم الاغلبية بحسب حصصهم فى المال الشائع      
فتسرى ،  ولكن باعتباره معينا من قبل الاغلبية     ،  بقى الشريك متوليا الادارة   

امـا اذا   . الاغلبيةاعمال ادارته فى حق المعترضين على اساس انه يمثل          
اعترض على ادارته من الشركاء من تكون حصصهم فى المال الـشائع لا     

ومن ثم لا يستطيع المضى     ،  فانه لا يصبح ممثلا للاغلبية    ،  تقل عن النصف  
                                                                                 . فى ادارته ويجب عليه ان يتنحى

 فاذا كانت هناك اغلبية مـن       – تولى اغلبية الشركاء للادارة      –الثانى  
متفقة على الوجه الذى يدار به المال       ،  على اساس قيمة الانصباء   ،  الشركاء
ولو كانت شخصا واحدا من ،  فهذه الاغلبية هى التى تدير هذا المال      ،  الشائع

وليس لباقى الشركاء مهما كان .  الشائعالشركاء يملك اكثر من نصف المال  
عددهم ان يعترضوا على ادارة الاغلبية ما دامت لم تخرج علـى حـدود              

وليس للاقلية ان تعترض الا اذا كانت الاغلبية قد تعسفت          ،  الادارة المعتادة 

o b e i k a n d l . c o m
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وراعت مصالحها واهدرت مصالح الاقلية لا ، فى استعمال حقها فى الادارة
. ة عددا قليلا من الشركاء او كانت شريكا واحدا فقط         سيما اذا كانت الاغلبي   

وهو طلب القـسمة  ،  لايلوذ به اى شريك: وهناك ملجأ آخر تلوذ به الاقلية 
  .للخروج من الشيوع

فيكون هذا الوكيل نائبا    ،  وقد ترى الاغلبية الا تدير المال الشائع بنفسها       
التى يقوم بها تكون    عن الاغلبية فى حدود الادارة المعتادة واعمال الادارة         

بـل  . فقد ترى الاغلبية عدم اطلاق يد هذا الوكيـل        . نافذة فى حق الجميع   
، تضع نظاما يكفل حسن الانتفاع بالمال الشائع وادارته على وجه مرضى          

وملزما للوكيل الـذى اختارتـه      . فيصبح هذا النظام ملزما لجميع الشركاء     
م كالوارث ومن خلـف     وملزما لمن يخلف الشركاء من خلف عا      ،  الاغلبية

فـلا  ، وقد يتضمن هذا النظام قيودا على سلطة الوكيـل      . خاص كالمشترى 
او يلزم بايـداع ريـع      ،  يستطيع مثلا ان يؤجر المال الشائع لاكثر من سنة        

ويعد لـه مـن يملـك     ،  وهذا النظام قابل للتعديل   ،  المال فى مصرف معين   
        . فيجوز لاغلبية الشركاء، وضعه

 فاذا لـم    –توافر اغلبية من الشركاء لادارة المال الشائع        عدم   -الثالث
بل . لادارة المال الشائع  ،  بحسب قيمة الانصباء  ،  تتوافر اغلبية من الشركاء   

لم يبـق   ،  تعارضت ميولهم واختلف اتجاهاتهم دون ان تخلص منهم اغلبية        
 وعلى المحكمة ان    –الامر الى المحكمة الكلية او الجزئية بحسب النصاب         

فقد تامر بايجار   ،  ر باتخاذ الاجراءات والتدابير التى تقتضيها الضرورة      تأم
الارض الزراعية لمن يتقدم لاستئجارها باجرة مناسبة خوفا مـن فـوات            

وقد تعين المحكمة   . وتندب لذلك احد الشركاء لابرام عقد الايجار      ،  الصفقة
 لهـذا  ويكـون ، عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء او من غيرهم      

o b e i k a n d l . c o m
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ويقـدم  ،  فيقوم باعمـال الادارة المعتـادة     ،  المدير سلطة الحارس القضائى   
وذلك كله الى ان يعود الشركاء او اغلبيتهم الى الاتفاق          . الحساب للشركاء 

او الى ان تتم اجـراءات      . وعند ذلك يتنحى المدير الذى اختارته المحكمة      
      . )١(قسمة المال الشائع اذا طلب احد الشركاء القسمة

 مدنى انه كان الامر متعلقا باعمـال        ٨٢٨يتضح من نص المادة      -٢
علـى اسـاس قيمـة      (فاذا اتفقت الاغلبيـة     ،  كايجار المال الشائع  ،  الادارة
  على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيـرهم كـان هـو                )الانصبة

 ولهذه الاغلبية ان تقيد المدير فى ادارته بقواعد       . صاحب الشأن فى الادارة   
كما تسرى على   ،  وتسرى هذه القواعد على الجميع بما فيهم الاقلية       ،  تضعها

، اما اذا لم يختاروا مديرا    . خلفاء الشركاء سواء اكان الحلف عاما ام خاصا       
 عـد وكـيلا     )الاغلبية(وتولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض الباقين        

  . عنهم
ولكـن الا   ،  لجميـع فاذا لم يتول الادارة احد وجب ان تكون الادارة ل         

على (بل ما يستقر عليه رأى الاغلبية ، يشترط ان ينعقد الاجتماع فيما بينهم
 يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت         )اساس قيمة الانصبة دائما   

وليس لهذه الاقلية حق التظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلـق           . هذا الراى 
كان ،  وشلت الادارة بسبب ذلك   ،  ن هناك اغلبية  فان لم تك  . بالادارة المعتادة 

لكل شريك ان يطلب من المحكمة ان تعين من يدير المال الشائع من بـين               
وتتخذ المحكمة من الاجراءات الوقتية ما تقتـضيه  . الشركاء او من غيرهم   

  .ضرورة المحافظة على المال
                                              

 وما بعدها، وحق    ٨٢٤ ص – المرجع السابق    –سنهوري   للدكتور ال  – ٨ جزء   –الوسيط    )١(
  .  وما بعدها٣٨٢ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد على عرفه – ١ جزء –الملكية 
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، لـك حيث لا يكون له الحق فـى ذ       ،  اما اذا قام احد الشركاء بالتأجير     
لم ينفذ هذا الايجار فـى حـق        ،  وحيث لا يمكن اعتباره وكيلا عن الباقين      

سواء اجر الشريك المال كله او جزءا منه ولو كـان هـذا             ،  سائر الشركاء 
الجزء معادلا لحصته ويترتب على ذلك ان لسائر الشركاء اعتبار الايجار           

اذا كان قد   واعتبار المستأجرين من احدهم منعرضا      ،  غير قائم بالنسبة لهم   
واخراجه من العين دون حاجة الـى انتظـار لنتيجـة           ،  حاز المال بالفعل  

  .القسمة
سواء اجر احد الشركاء المال كله او جزءا        ،  وهذا الحكم واجب الاتباع   

حتى لو كانت هذه الحصة     ،  وسواء اجر جزءا مفرزا او حصة شائعة      ،  منه
 فى هـذه الحـالات      فعقد الايجار ،  هى التى يملكها الشريك المؤجر بالفعل     

ذلك ان الايجار الصادر    . جميعا يكون غير نافذا فى مواجهة سائر الشركاء       
من احد الشركاء يقع فى جزء منه على ما يملكه الشريك المـؤجر وفـى               

  . اى ان الايجار يقع فى جزء منه على ملك الغير، جزء آخر ما يملكه سواه
فلا يجـوز   ،   صحيحا اما فيما بين المؤجر والمستأجر فان العقد يكون       

فلا يجوز للمؤجر ذلك ولو بحجة اعتراض سائر شركائه         ، لاحدهما ابطاله 
ولا يجوز للمستأجر ان يطلب ابطاله بحجة ان حقـه فـى            ،  على الاجارة 

فاذا تمكن المؤجر مـن ان يـسلم        . الانتفاع مهدد باعتراض سائر الشركاء    
لم يجز لـه    ،  تفاعهالعين الى المستأجر ولم يتعرض لهذا الاخير احد فى ان         

الا ان حق المـستأجر مهـدد بـالزوال         ،  طلب الفسخ ما دام منتفعا بالعين     
  .)١(لاحتمال تعرض المشتاعين له فى حيازته

                                              
 ١٤٥ ص– المرجع الـسابق  – للدكتور عبد المنعم البدراوى – الحقوق العينية الأصلية  )١(

  . وما بعدها
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،  مدنى ان الاغلبية المطلقة للـشركاء      ٨٢٨يظهر من نص المادة      -٣
لهم ان يقوموا   ،  اى الشركاء الذين يملكون ما يزيد عن نصف المال الشائع         

، اتخاذ الاجراء او ابرام التصرف الذى يلزم لادارة المال الشائع         مجتمعين ب 
. فيكون عقد الايجار ساريا على جميع الشركاء      ،  كالاتفاق على تأجير الشئ   

وقد يتم اتفاق الاغلبية على تعيين مدير للمال الشائع يكون وكـيلا عنهـا              
غلبية وقد يتم اتفاق الا   . وتسرى التصرفات التى يبرمها على جميع الشركاء      

على تعيين مدير للمال الشائع يكون وكيلا عنها وتسرى التصرفات التـى            
كمـا ان   ،  يبرمها على جميع الشركاء ايضا كما يلتزمون بنتـائج اعمالـه          

 كما  –للاغلبية ان تضع نظاما للادارة لتحقيق الانتفاع بالمال الشائع يسرى           
  .  او خاصاعاما كان،  على خلف الشركاء– مدنى ٨٢٨يقول نص المادة 

ولم ينظم القانون لأقلية الشركاء طريقا خاصا للـتظلم مـن قـرارات          
على غرار ما فعل بالنسبة لأعمال . الاغلبية بالنسبة لأعمال الادارة المعتادة

  .الادارة غير المعتادة
 مدنى فرض عدم توافر اغلبية يؤخذ يرأيها ٨٢٨وقد تناول نص المادة 

لكل شريك حق الالتجاء الى القضاء ليطلـب    فجعل  ،  فى ادارة المال الشائع   
من المحكمة ان تتخذ من الاجراءات ما يلزم لعدم تعطيل الانتفاع بالمـال             

او ان  ،  ولمحكمة عندئذ ان تكلف الشريك الذى لجأ اليها بـالادارة         ،  الشائع
أو ، تأمر باتخاذ ما يلزم من الاجراءات للمحافظة على مـصالح الـشركاء          

عد ، فان سكت شركاؤه ولم يعترضوا على ادارته    . شائعتعين مديرا للمال ال   
  . وكيلا عنهم فيما يقوم به من اعمال الادارة

ويلاحظ ان عدم قدرة الشريك منفردا على القيـام بأعمـال الادارة لا             
، ولو لم يتم اتفاق الاغلبية على تنظيم هذه الادارة        ،  يعنى تعطيل هذه الادارة   
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دنى التى تجعل لكل شريك ان يلجأ الـى          م ٨٢٨وقد اشرنا الى حكم المادة      
كما انها تقضى باعتبار    ، القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لكفالة هذه الادارة      

وكيلا عن الشركاء ان لم يعترضوا على ما ، الشريك الذى ينفرد فى الادارة
وقد كانت الحال غير هذا فى ظـل القـانون المـدنى            ،  يقوم به من اعمال   

ب اتفاق جميع الشركاء على كل عمل من اعمال ادارة          اذا كان يج  ،  السابق
ولذا عملت محكمة النقض على تجنب مـا كـان يمكـن ان             . المال الشائع 

، يترتب على معارضة شريك واحد من تعطيل اسـتغلال المـال الـشائع            
فذهبت فى احكامها الى ما قد يقوم به الشريك منفردا من اعمال الانتفـاع              

كوضع يده على جزء مفرز من ارض       ، خرينالتى تمس حقوق الشركاء الا    
، او تاجير مفرز منها، مملوكة على الشيوع او اقامته بناء على هذه الارض

غير قابل للاعتراض عليه من قبل الشركاء الاخرين الا عن طريق دعوى            
وبذلك كانـت تجعـل     ،  حساب او طلب قسمة المال المملوك على الشيوع       

تخلصا من  ،  مس حقوق شركائه فى الملك    للشريك ان يقوم منفردا باعمال ت     
ولعدم وجود تنظيم لتدخل ، قيد اتفاق جميع الشركاء على ادارة الملك الشائع       

لكفالة ادارة الملك الشائع عند اخـتلاف       ،  بناء على طلب الشريك   ،  القضاء
  . الشركاء

فـى ظـروف النظـام      ،  واذا كانت الغاية العملية من مثل هذا القضاء       
غايـة  ،  فى ظل القـانون المـدنى الـسابق       ،  لملك الشائع القانونى لادارة ا  

، كانت خروجا على احكـام القـانون      ،  فان احكام محكمة النقض   ،  محمودة
او بامر  ،  وعلى اى حال فلم يسر ادراة الملك الشائع باتفاق اغلبية الشركاء          

  .)١(بناء على طلب احدهم، القضاء
                                              

  .  وما بعدها١١٩ ص–لمرجع السابق  ا– للدكتور جميل الشرقاوى – حق الملكية  )١(
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 مـن يملكـون      مدنى تعنى  ٨٢٨الاغلبية التى نصت عليها المادة       -٤
فيمكن ان يكونوا من    ،  اكثر من نصف الانصبة بصرف النظر عن عددهم       

حيث عدد الاشخاص اقلية بل يمكن ان تتوافر الاغلبية المطلوبة لـشريك            
، وللاغلبية هذه ان تتولى بنفسها عملا من اعمـال الادارة المعتـادة        . واحد

سـواء قبـل    ،  كتأجير الشئ ويكون الايجار صحيحا ونافذا فى حق الجميع        
ولهذه الاغلبية  . القسمة او بعدها وايا كانت النتبجة التى تترتب على القسمة         

من بين الشركاء   ،  ان تعين مديرا  ،  بدلا من ان تتولى الادارة بنفسها     ،  ايضا
وللاغلبية ايضا . فتصبح اعمال المدير صحيحة ملزمة للجميع، او من الغير

فيما عدا قسمة المهايأة التى     ،  شئان تضع نظاما للادارة ولحسن الانتفاع بال      
يكون هـذا النظـام ملزمـا لجميـع         . يجب ان تتم بموافقة الشركاء جميعا     

الشركاء ولخلف كل منهم سواء كان الحلف عاما كالوارث او خاصا كمـن      
  .يشترى الحق الشائع لأحد الشركاء

الا فـى  ، وليس للاقلية ان تتظلم الى المحكمة من قـرارات الاغلبيـة      
ذلك ان المشرع لـم  ، لتعسف فى استعمال الحق وفقا للقواعد العامة  احوال ا 

ينظم رقابة خاصة على قرارات الاغلبية فيما يتعلق باعمال الادارة المعتادة       
  . على خلاف اعمال الادارة غير المعتادة

واذا لم يتفق اغلبية الشركاء على رأى فى القيام بما يلزم لادارة الشئ             
فلكل شريك منعا لتعطيل الانتفـاع ان يطلـب مـن            ،الشائع ادارة معتادة  

كـأن تـأمر بتـأجير      ،  المحكمة ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة       
او تاذن لهذا الشريك بالاتفاق على الارض التى يزرعها الـشركاء           ،  الشئ
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 ٨٧  

ن مديرا يتـولى    أو  أ، الى ان يتم نضج المحصول او تأمر ببيع المحصول        
  .)١(كل ما يلزم للادارة

الاصل وجوب اجماع الشركاء على الشيوع على الاعمال المتعلقة          -٥
وهى الاعمال التى اطلق عليها القانون ادارة المال        ،  بالانتفاع بالشئ الشائع  

فيستطيع الشركاء مجتمعين ان يقرروا الانتفاع بالمال الشائع على         ،  الشائع
  .اى وجه يرون

اع بالشئ الشائع كله    ولكن خروجا عن هذا الاصل يجوز تخويل الانتف       
، او بعضه لشريك او اكثر من الشركاء وهو ما يتحقق فى حالة تعيين مدير        

كما ان القانون ذاته يخول لأغلبية الشركاء بادارة        ،  وفى حالة قسمة المهاياة   
  . المال الشائع

ولا شك ان الشركاء الذين لهم الانتفاع بالمال الشائع مجتمعين و لهـم             
ولهم فى سبيل ذلك ان يختاروا      . دارة هذا المال لحسابهم   ان يعينوا مديرا لا   

واتفاق الشركاء على ، كما لهم ان يختاروا المدير اجنبيا عنهم، احدهم مديرا
كما لو تولى احدهم الادارة وعلـم البـاقون         ،  تعيين المدير قد يكون ضمنيا    

 ولكن القانون توقع انه قد يتعذر اجماع الشركاء على        . بذلك ولم يعترضوا  
م (ولذلك اجاز لأغلبيتهم ان تختار مديرا لهـذا المـال          ،  ادارة المال الشائع  

، والمقصود بالاغلبية هنا الاغلبية المطلقة لقيمة الانـصبة       ).  مدنى ٨٢٨/٢
اذا ،  اى الشريك او الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف المـال الـشائع            

وطلـب  ،  لمـال تعذر الحصول على قرار من الاغلبية بشأن الانتفاع بهذا ا         

                                              
      ١٤٠ ص – المرجـع الـسابق      – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –  حق الملكية     )١(

  . وما بعدها
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مادة (

٨٨  

منعـا لتعطيـل    ،  منها احد الشركاء ان تتخذ التدابير ما تقتضيه الضرورة        
  ). مدنى٨٢٨/٢م(الانتفاع 

فسلطاته تتحـدد فـى قـرار       ،  فاذا كان المدير معينا من قبل الشركاء      
فتكون له سلطة الحارس    ،  اما اذا كان القاضى هو الذى عين المدير       ،  تعيينه

ام باعمال الادارة التـى تجـوز للوكيـل         وهى سلطة تخوله القي   ،  القضائى
ووفاء الديون واستيفاء الحقـوق     ،  كالتأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات      

  .)١(وبيع المحصول وشراء ما يستلزمه استغلال الشئ الشائع
اذا اتفق الشركاء جميعا على تنظيم معين لادارة المال الشائع كان            -٦

 تعلق باعمال الادارة المعتادة او غير       سواء،  هذا التنظيم هو الواجب الاتباع    
سـواء  ،  ويعدل هذا ان يتفقوا على شخص ينوب عنهم فى الادارة         . المعتادة

وقـد يكـون هـذا      ،  كان هذا الشخص واحدا من بينهم او كان اجنبيا عنهم         
فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون      ،  الاتفاق ضمنيا يستخلص من الظروف    

  . ) مدنى٣٢٨/٣م ( عنهم اعتراض من الباقين عد وكيلا
واعمال الادارة المعتادة هى تلك التى لا تنطوى على تغيير اساسى او            

وقد خول الـشارع  ، كالايجار، تعديل فى الغرض الذى اعد له المال الشائع  
 اغلبية الشركاء   )الليبى والسورى والعراقى واللبنانى   (فى التقنينات العربية    

وتحسب الاغلبية علـى اسـاس قيمـة        ،  لالعادية سلطة القيام بهذه الاعما    
  .الانصبة

فيكون ،  فلهذه الاغلبية ان تختار مديرا من بين الشركاء او من غيرهم          
كما ان لها ان تصنع للادارة      . هو صاحب الشأن فى اعمال الادارة المعتادة      

                                              
 – المرجـع الـسابق      – للدكتور محمد لبيب شـنب       –) موجز( الحقوق العينية الأصلية     )١(

  .  وما بعدها٢٧٤ص
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وفى هذه الحالة يسرى ، ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يتقيد به المدير    
كما يسرى على خلفائهم جميعا سواء اكان       ،  على جميع الشركاء  هذا النظام   

فما يستقر عليه رأى الاغلبية فى هـذا الـشأن    ،  الخلف عاما ام كان خاصا    
ومقتضى هـذا   . يكون ملزما للجميع بما فيهم الاقلية التى خالفت هذا الرأى         

ن وليس لهـذه الاقليـة ا  . ان تنوب اغلبية الشركاء نيابة قانونية عن الاقلية   
وذلك فيمـا عـدا     ،  تتظلم الى المحكمة ما دام الامر يتعلق بالادارة المعتادة        

  . احوال التعسف فى استعمال الحق
واذا لم تتوفر الاغلبية وادى هذا الى تعطيل الادارة جـاز لأى مـن              
الشركاء ان يطلب من المحكمة المختصة ان تتخذ من التدابير ما تقتـضيه             

ند الحاجة من يدير المال الشائع من بـين         وللمحكمة ان تعين ع   ،  الضرورة
  .)١(الشركاء او من غيرهم

فاذا كان هناك   ،  قد يتفق الشركاء على طريقة لادارة المال الشائع        -٧
  . مثل هذا الاتفاق وجب اعمال

شريطة ، وتولى احد الشركاء ادارة المال الشائع،  واذا تعذر هذا الاتفاق   
ولم يعترض الشركاء عـد     ،  المعتادةان يدخل هذا العمل فى اعمال الادارة        

فاذا اعترض نفر منهم بعد مباشرة عمله ولم يكـن مجمـوع            ،  وكيلا عنهم 
فان ما قام به الشريك من اعمال       ،  المعترضين مالكين لنصف المال الشائع    

اما اذا اعترض   ،  يسرى فى حق المعترضين على اساس انه يمثل الاغلبية        
م فى المال الشائع لا تقل عـن        على ادارته من الشركاء من تكون حصصه      

ومن ثم فانه لا يستطيع المضى فى       ،  فانه لا يصبح ممثلا للاغلبية    ،  النصف
  . ادارته وعليه ان يتنحى

                                              
 ومـا  ١٦ ص–تور عبد المنعم فرج الصده  للدك– ٢ الجزء – الملكية في البلاد العربية  )١(

  .  وما بعدها١١٤ ص– الأستاذ حامد مصطفى –بعدها، والملكية العقارية في العراق 
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٩٠  

ويقصد باعمال الادارة المعتادة الاعمال التى تهدف الى استعمال المال          
او استغلاله بغية الحصول على ثماره دون ان يكون من شـأنها احـداث              

  . ى فى هذا المال او فى الغرض منهتغيير اساس
 اذا كانت الارض    –فيعتبر من اعمال الادارة المعتادة زراعة الارض        

وحفـظ  ،   وشراء ما يلزم لها من سـماد وبـذور         –مثلا هى محل الملكية     
واذا . المحصولات بعد جمعها وبيعها بعد ذلك بالسعر الجارى فى الـسوق          

من اعمال الادارة المعتادة تأجيره     ف،  كان المال المملوك على الشيوع منزلا     
  . مثلا بقصد استغلاله

 اذا كانت من قبيـل      –فاذا لم يقم احد من الشركاء بادارة المال الشائع          
 وتعذر اتفاق الشركاء جميعا على طريقة لادارة المـال          –الادارة المعتادة   

ية والاغلبية المقصودة هنا هى الاغلب    . تولى اغلبية الشركاء ادارته   ،  الشائع
فاذا توافر ذلك ولو فى     . اى المالكة لأكثر من نصف المال الشائع      ،  المطلقة

. واحد فقط من الشركاء على الشيوع كان له القيام باعمال الادارة المعتادة           
وليس للاقلية ان تعترض الا اذا اتفقت الاغلبية فى استعمال حـق الادارة             

  .ورأت مصالحها مهدرة حق الاقلية
 ان تختار مديرا يتولى ادارة المال       – للتحديد المتقدم     وفقا –وللاغلبية  

ويعتبر هذا المدير عندئـذ وكـيلا       ،  والقيام باعمال الادارة المعتادة   ،  الشائع
فلها ان تقيد   ،  وللاغلبية ان تضع نظاما يسير عليه المدير فى الادارة        ،  عنهم

  . سلطاته كأن تعطى له الحق فى التأجير لمدة سنة واحدة مثلا
فـلأى  ،  لم يتفق اغلبية الشركاء على طريقة لادارة المال الشائع        واذا  

وتتخذ المحكمة عندئذ من التـدابير مـا        ،  منهم ان يرفع الامر الى المحكمة     
فيكون لها ان تؤجر فعلا الارض الزراعية لمن يرغب فى          ،  تراه ضروريا 
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وتندب المحكمة لـذلك احـد      . او المنزل لمن يرغب فى سكنه     ،  استئجارها
وللمحكمة ايضا ان تعين مديرا يتـولى       . اء يتولى ابرام عقد الايجار    الشرك

  .)١(ادارة المال الشائع تكون له صفة وسلطات الحارس القضائى
   

 ومـا   ٨٢٨مجال تطبيق احكام ادارة المال الشائع الواردة بالمالدة          -١
علـى  بعده من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق احكـام الحراسـة    

وكانت قـد تجمعـت لـدى صـاحب         ،  منقول او عقار قام فى شانه نزاع      
المصلحة فيه من الاسباب ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت             

 فان الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليـه المـواد         ،  يد حائزه 
ويكـون تعيـين ذوى     ،   وما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة       ٧٢٩
 ٧٣٢وذلك وفقا للمـادة     ،  فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه     ،   جميعا الشأن

واذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نـزاع بـين           . من القانون المدنى  
ورثة بائع وورثة مشتر على ادارة اعيان واطيان التركة التى وقع البيـع             

ن وذلك بسبب منازعة المشترى فى قسمة هذه الاطيا       ،  على جزء شائع فيها   
مما اقتضى تعيين البائع حارسا قضائيا على كافة عقارات التركة ثم ضـم             

وكانت المحكمة الاستئنافية قـد طبقـت احكـام         ،  حارس فى الحراسة اليه   
فان النعى على الحكم بالخطأ فـى القـانون         ،  الحراسة فى شأن هذا النزاع    

  .  من القانون المدنى يكون فى غير محله٨٢٨لعدم تطبيق المادة 
–––– 

اذا تـولى احـد   "  من القانون المدنى بانـه  ٨٢٨/٣تقضى المادة    -٢
ومفـاد هـذا    . "الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم          

                                              
  . ٣٠٢، ٣٠١ ص– للدكتور محمد على عمران – الحقوق العينية الأصلية  )١(
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مادة (

٩٢  

النص ان تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطـوع             
ويعد هذا الشريك اصيلا عن نفـسه       ،  مال الشائع من باقى الشركاء    لادارة ال 

فتنفـذ  ، ووكيلا عن باقى الشركاء فى ادارة المـال الـشائع ادارة معتـادة      
سواء ما كان منها عملا     ،  الاعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين       

 مفهوم  ماديا او تصرفا قانونيا تقتقضيه لادارتها ما يعتبر معه هذا الشريك فى           
وهـى  ،  مدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة عامـة بـالادارة  ٧٠١/٢المادة  

تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الارض الزراعية المشتركة وقـبض           
  . فللشريك اثبات حصول هذا التصرف، الثمن بوصفه تصرفا تقضيه الادارة

––– 

 من القانون المـدنى ان حـق        ٨٢٨ و ٨٢٧اذا كان مفاد المادتين      -٣
فمتى صدر الايجـار    ،  تأجير المال الشائع يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء      

للعين كلها او لجزء مفرز منها من احد الشركاء دون ان تكون له اغلبيـة               
ر الا انه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصد          ،  وبين المستأجر منه  

اعتبارا بأن الايجار يقع    ،  منهم الاجارة طالما لم يقررها صراحة او ضمنا       
فيحق لهؤلاء الشركاء ان يطلبـوا اخـراج        ،  فى جزء منه على ملك الغير     

المستأجر من احدهم من العين كلها ومن اى جزء منها مهما صـغر دون              
  . انتظار نتيجة القسمة

––– 

 من القانون المدنى ان حق تأجير المال الشائع        ٨٢٨ان مفاد المادة     -٤
ولا يثبـت   ،  يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على اساس الانصباء       

وان ، لأحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانـصباء           
ك اكثـر مـن نـصف       الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يمل        
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الانصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صـراحة او             
وانه يترتب على عدم سريان الاجار من احد المشتاعين فى مواجهة  . ضمنا

الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار المستأجر معترضا لهم فيما يملكـون            
  . اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين

––––– 

 من القانون المدنى ان الايجار لا ينتهى بموت         ٦٠١/١مفاد المادة    -٥
وكـان  ،  المؤجر و بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى ورثتـه          

 من ذات القانون ان ادارة المال الشائع تكـون          ٨٢٨ و ٨٢٧مؤدى المادتين   
واذا تولى احـد    ،  اء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك       من حق الشرك  

  . عد وكيلا عنهم، الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين
––– 

 من القانون المدنى ان حق تأجير المال الـشائع          ٨٢٨مفاد المادة    -٦
اساس الانصباء ولا يثبت لأحد يثبت للاغلبية الطلقة للشركاء محسوبة على    

المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء وان الايجار            
الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نـصف الانـصبة لا               

وانـه يترتـب    ،  يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة        
 فى مواجهة البـاقين اعتبـار       على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين      

الايجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيمـا            
  . يملكون اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين

–––– 

لى أنـه    من القانون المدني يدل ع     ٨٢٩،  ٨٢٨النص في المادتين     -٧
إذا تعدد ملاك العقار الشائع فإنه يحق لمن يملك أغلبية الأنصباء فيـه أن              

أما إذا كان الأمر يتعلـق      . يؤجره للغير بوصفه من أعمال الإدارة المعتادة      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٤  

بإدخال تغييرات أساسية أو تعديل في الغرض الذى أعد له المال بما يخرج             
 ثلاثة أرباع هـذا المـال       عن حدود الإدارة المعتادة فإنه يحق لمن يملكون       

  . إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن ويكون قرارهم نافذ قبل الأقلية
 

تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصباء          -٨
  . مدني٨٢٨

 

تولى أحد الـشركاء إدارتـه دون إعتـراض         . مال الشائع إدارة ال  -٩
الإيجار الصادر من شريك لا يملك برضائهم       ،  إعتباره وكيلاً عنهم  . الباقين

أثر ذلك ثبوت الحق لهم فى إعتبارالإيجار غيـر قـائم           . صراحة أو ضمناً  
  .  مدني٨٢٨/٣. بالنسبة لهم

 

تسليم المـدير المـال محـل     . مقتضاه. ق على إدارة المال   الإتفا -١٠
بقاء ملكية الرقبة لصاحبها وفقدانه سلطة الإدارة التى عهـد          . الإدارة عليه 

. ليس له إسترداد هذا المال مادام الإتفاق على الإدارة قائماً         . بها إلى غيره  
  . "في إصلاح زراعى" مثال 

 

لـيس  . لأغلبية الشركاء القيام بها   . الإدارة المعتادة للمال الشائع    -١١
حـق لمـن    . لباقى الشركاء الإعتراض عليها أعمال الإدارة غير المعتادة       

إقامة المالكـة   .  مدني ٨٢٩/١،  ٨٢٨/١م. يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع    
عمل من  . قار الشائع لحصة شائعة تقل عن ثلاثة أرباع المال بناء على الع         

  . أعمال الإدارة غير المعتادة
 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٥  

. تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتـراض البـاقين           -١٢
عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيـام         . أثره. إعتباره وكيلاً عنهم  

رثى المطعون ضدهم كانوا يضعون اليـد       تمسك الطاعنين بأن مو   . الوكالة
على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها لحساب جميـع           
الورثة وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعوهم في حقوقهم بعـد وفـاة                

إحتساب الحكم المطعون فيه بداية مـدة       . ١٩٨٤،  ٨١مورثيهما في سنتى    
 وقـضاؤه بعـدم   ١٩٤٦ الأصلى في سـنة   التقادم من تاريخ وفاة المورث    

  . قصور. سماع الدعوى ملتفتاً عن هذا الدفاع الجوهري
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفـاعهم أمـام              
محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثـة عـشر           

 بحصـصهم   الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطـالبون         
وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يـسلمان الطاعنـة          ،  الميراثية فيها 

الأولى ومورثة باقى الطاعنين قيمة الريع المـستحق عـن نـصيبها فـي      
وأن مدة التقادم لم تبدأإلا بعد أن نازعهم المطعـون         ،  العقارات محل النزاع  

 فـي سـنتى     ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهمـا         
 وركنوا في التـدليل     ١٩٨٤ فأقاموا دعواهم في أبريل سنة       ١٩٨٤ ، ١٩٨١

على ذلك الى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتـى أول وثـاني              
والى أقوال اشهود الذين سـمعهم الخبيـر الأول وإذ          ،  درجة في تقريرهما  

 الشركاء   من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد        ٨٢٨/٣كانت المادة   
إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك             
أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطـوع لإدارة             

ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هـؤلاء         ،  المال الشائع من باقى الشركاء    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٦  

مدة قيام الوكالة وفقاً    الأخيرين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال        
غير أن الحكم ،  من القانون المدني  ٣٨٢الأولى من المادة    لصريح نص الفقرة    

المطعون فيه قد إنتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حـق الطـاعنين مـن          
 وقضى تبعاً لذلك بعدم سـماع       ١٩٤٦ تاريخ وفاة المورث الأصلى في سنة     

انون المدني ملتفتاً عما أثـاروه فـي         من الق  ٩٧٠دعواهم وفقاً لحكم المادة     
دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير              

  . فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب. به وجه الرأي في الدعوى
 

ن حـق    من القانون المدني أ    ٨٢٨، ٨٢٧إن مفاد نص المادتين      -١٣
فمتى صدر الإيجـار    ، تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء      

للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبيـة               
الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا بينه وبين المستأجر منـه إلا             

جازة طالما لـم    أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإ           
يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملـك              

فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحـدهم مـن    ، الغير
  .العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة

 

 -مفاده   - من القانون    ٨٢٨ النص فى الفقرة الاولى من المادة         -١٤
ان من يملك اكثر مـن نـصف         -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        

له حق ادارته المعتادة بتاجيره او       -ولو كان شخصا واحدا      -المال الشائع   
ليس لهـم   ويكون التصرف ملزما لباقى الشركاء الذين       ... ..انهاء اجارته 

  . حق الاعتراض على رأى  الاغلبية
 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٧  

 ـ٨٢٨النص في المادة  -١٥ يدل وعلـى مـا    - من القانون المدني 
 ـ أنه إذا كان الأمر متعلقـاً بأعمـال    -أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 

لشائع، فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيـار        الإدارة المعتادة كإيجار المال ا    
مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، أما إذا   
لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد            
  .وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه في حق الشركاء

 

مـا  "  من القانون المدني على أنه     ٨٢٨لما كان النص في المادة       -١٦
يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزمـا            

وإذا تولى أحـد     ..... للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء      
وعلى ما  -يدل " الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم        الشركاء

على أنه إذا كان الأمر      -أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني       
متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبيـة            

 الـشأن   على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب           
في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا أو تولى أحـد الـشركاء الإدارة دون               
اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد مـلاك العـين               
المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقـد             

بـت بـالأوراق أن     بوصفه من أعمال الإدارة، لما كان ذلـك، وكـان الثا          
 ........ ورثـة " المطعون ضده الأول لا يملك هو والمطعون ضدهم ثالثا        

المنضمون إليه في طلباته سوى نصف العين وهي لا تمثل أغلبية الأنصباء   
المطعون ضدهم  ................. . في العين المؤجرة فضلا عن أن ورثة      

 تدخلوا منـضمين إلـى      ثانيا والذين آلت إليهم ملكية نصف العين المؤجرة       

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٨  

وهو ما يعني عدم إجازتهم     " رفض الدعوى " الطاعنين بصفتهما في طلباتهم   
التنبيه الصادر من المطعون ضده الأول ومن ثم لا يكون الأخير صـاحب             
الصفة في توجيه التنبيه بالإخلاء وإقامة الدعوى حيث لم تتحقق له الأغلبية        

الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام اللازمة لإدارة المال الشائع، وإذ خالف 
قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بصفتهما بعدم قبـول الـدعوى            
لبطلان التنبيه استنادا إلى أن تدخل المطعـون ضـدهم ثالثـا منـضمين              
للمطعون ضده الأول يكفي لإجازة التنبيه فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه 

باب الطعن على أن يكون مع النقض       لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أس      
  .الإحالة

 

 فى قضاء هـذه  – وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر        -١٢
 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد ٨٢٨/٣ بنص المادة  وعملاً–المحكمة 

 ال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً       الشركاء المشتاعين إدارة الم   
عنهم، وأنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده لاكتـساب الملكيـة              
بالتقادم مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر 
يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة           

 بـنص   ه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه عملاً        على اعتزام 
 من القانون المدنى ويتعين حينئذ على الحكم المثبت للتملـك           ٩٧٢/٢المادة  

 بنية التملـك    بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهى أن يكون مقروناً         
  ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التـى تـؤدى إلـى            وظاهراً  وهادئاً ومستمراً

وأنه وإن كان لا    . توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها        

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٩  

تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا أن            
  . ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه

 

اعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويـضا           إذا كان الط   -١٣
للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فـى        ...... صادرا من ورثة المرحوم   

عقار النزاع وتحصيل الأجرة، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة            
كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض الشركاء           

 بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة        على الشيوع قاموا  
 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولـم         ١٩٩٥ لسنة   ٨٥المبانى رقم   

يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة           
بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ 

 الصادرين منها للطـاعنين الثـانى       ١/٥/١٩٩٥ى الإيجار المؤرخين    عقد
والثالث فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قـضاءه             

 سالفى الذكر على سند من      ١/٥/١٩٩٥بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين      
أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتى النزاع دون تفويض لها من بـاقى             

كاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين            الشر
الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى          
الشركاء ملتفتا عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة           

ى الـدعوى   للطاعنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب ف      ....... المرحوم
بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصـة             

  . ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون معيبا
 
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   
مادة (

١٠٠  

 
 





 




 

   

  :المواد التالية، نى بالاقطار العربية القانون المد٣هذه المادة تقابل فى نصوص
 سـودانى   ٧١٠ عراقـى و   ١٠٦٤ سـورى و   ٧٨٣ ليبى و    ٨٣٧مادة  

  . لبنانى٨٣٦و
  

، اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة الخارجة عن الاعمال المعتـادة          
كادخال تغييرات اساسية فى الغرض الذى اعد له المال لتحسين الانتفـاع            

او اعادة بناء منـزل لجعلـه اصـلح         ،   كتحويل مطعم الى مقهى    وذلك،  به
. وقرارها نافذ على الاقلية   ،  فللاغلبية ان تقرر ما تراه فى ذلك      ،  للاستغلال

ولهذه ان تلغى قرار الاغلبية او      ،  الا ان الاقلية لها حق التظلم الى المحكمة       
كفالـة  ولها ان تأمر باعطاء المخالف من الـشركاء         ،  ان تقرها على رأيها   

من جراء تنفيذ قرار الاغلبية     ،  تضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويض       
  .)١(فيما اذا تبين ان هذا القرار ضار بالمصلحة

                                              
  . ٨٨ ص– ٦ الجزء – مجموعة الأعمال التحضيرية التقنين المدني  )١(
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 ١٠١  

  

 مدنى ان هناك اعمال ادارة تخـرج        ٨٢٩يخلص من نص المادة      -١
، فهذه تتولاها اغلبية اكبر من الاغلبية المعتادة      ،  عن حدود الادارة المعتادة   

   .ويكون للاقلية غير الموافقة حق الاعتراض عليها امام المحكمة
 فالاعمـال   – الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتـادة          –اولا  

 على ما جاء بالمـذكرة الايـضاحية        –الخارجة عن حدود الادارة المعتادة      
،  هى التعديلات فى الغرض الذى اعد له المال الشائع         –للمشروع التمهيدى   

ففى الاراضى يعتبر ادارة غيـر معتـادة        . ك بقصد تحسين الانتفاع به    وذل
تحويل الارض من ارض للزراعة الى ارض للبناء اذا كانت تصلح لـذلك           

. او الى ارض تقام عليها مصانع للاستغلال الصناعى       ،  بالنسبة الى موقعها  
كذلك يعتبر ادارة غير معتـادة تحويـل الارض الزراعيـة مـن ارض              

لعادية  كالقطن والقمح والارز من ارض مشجرة تغرس فيها          للمحصولات ا 
ولكن تعتبر ادارة عادية    . اشجار الفواكه المختلفة او ارض لزراعة الزهور      

، ان يغرس فيها صاحبها النخيل    ،  اذا ما حولت الارض الى زراعة الفواكه      
او ان يربـى    ،  او ان يزرع لبقول والخضروات ما بين اشـجار الفاكهـة          

اما تربيـة   . او ان يجلب خلايا النحل    ،   ان يبنى ابراج الحمام    او،  الدواجن
فقـد  ،  المواشى بما تقتضيه من نفقات كبيرة وخبرة فنية ومخاطرة جديـة          

  .تدرج عن حدود الادارة المعتادة
يعتبر ادارة غير معتادة تحويل المطعم الـى مقهـى او           ،  وفى المبانى 
كذلك يعتبر ، لح للاستغلال واعادة بناء المنزل لجعله اص    ،  المقهى الى مطعم  

ادارة غير معتادة تحويل منزل السكنى الى فندق او الى بنـسيون او الـى               
شقق مفروشة واقامة احد الشركاء فى الشيوع بناء على ارض فضاء شائعة 

  . يعتبر ادارة غير معتادة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٢  

 تختلف الاغلبية   – الاغلبية اللازمة لتقرير الادارة غير المعتادة        –ثانيا  
  :من وجهين، ارة غير المعتادة عنها فى الادارة المعتادةفى الاد
ان الاغلبية المطلوبة للادارة غير المعتادة ليست هـى الاغلبيـة            -١

بـل هـى    ،  )اى الزائدة على النصف على اساس قيمة الانصباء       (المطلقة  
ويحددها ، اغلبية اكبر من ذلك تقتضيها خطورة اعمال الادارة غير المعتادة      

الشركاء الـذين  " ،  مدنى بأنها اصوات   ٨٢٩الاولى من المادة    صدر الفقرة   
فاذا كان المدير للمال الشائع     . "يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع        

هذا اذا كـان    ،  ويملك ربع المال الشائع على الاقل     ،  هو نفسه احد الشركاء   
ئر فلابـد مـن ان سـا      ،  واذا لم يكن موافقـا    . هو نفسه موافقا على العمل    

يتفق رأيهم على القيام بهذا ، وهم يملكون ثلاثة ارباع المال الشائع، الشركاء
ويصح ان  . فيصبح المدير ملزما بالقيام به بالرغم من عدم موالفقته        ،  العمل
واذا . وتعين الاغلبية مديرا آخر يكون موافقا على العمل ليقوم بـه          . يتنحى

فانه يـستطيع وحـده ان   ، ائعكان احد الشركاء يملك ثلاثة ارباع المال الش  
، يقرر اعمال الادارة المعتادة واعمال الادارة غير المعتادة علـى الـسواء           

وليس لاقلية الشركاء وهى التى تملك الربع البـاقى مـن المـال الـشائع               
ولكـن لهـم حـق      ،  المعارضة امام المحكمة من اعمال الادارة المعتـادة       

  .المعارضة فى اعمال الادارة غير المعتادة
 يكفل القانون للأقلية المعارضة حقها فى الرجوع الى المحكمـة            -٢

ويلزم القانون الاغلبية الكبيرة بان تعلن قراراتها       . للتظلم من قرار الاغلبية   
فى شان الاعمال التى قررت القيام حقا الى كل شريك من الاقلية التى لـم               

كون على يـد  فيصح ان ي، ولم يعين القانون طريقة خاصة للاعلان    . توافق
وقد يكون شفويا ولكن . كما ان يكون بكتاب مسجل او غير مسجل، محضر
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 ١٠٣  

فـى خـلال    ،  ولكل لشريك من فريق الاقلية    . على الاغلبية اثبات حصول   
ان يعارض فى قرارات الاغلبية امام  ،  شهرين من يوم وصول الاعلان اليه     

  . المحكمة المختصة
 – مـدنى    ٨٢٩ من المـادة      وفقا لنص الفقرة الثانية    –وتبدأ المحكمة   

وتسمع فى ذلـك حجـج     ،  بتقدير صواب القيام بالعمل الذى قررته الاغلبية      
 الا توافق   – بعد سماع حجج الطرفين      –وقد نرى   ،  الاغلبية وحجج الاقلية  

اما اذا وافقت المحكمة علـى  . فيمتنع على الاغلبية ان تقوم به، على العمل 
نات تكفل إنجازه علـى وجـه       فقد تضع له شروطا وتحوطه بضما     ،  العمل
فتحـاط المحكمـة    ،  وقد يبقى العمل بعد ذلك غير مامون العاقبة       ،  مرضى

وتأمر الاغلبية باعطاء الاقلية كفالة شخصية      ،  لكفالة حقوق الاقلية المخالفة   
او عينية تطمئن اليها الاقلية فيما اذا تحققت مخاوفها ونـتج عـن العمـل               

لتعويضات على الاغلبية هذه الكفالـة      فتجد الاقلية فى رجوعها با    ،  خسارة
ويتبين من ذلك ان موافقة المحكمة على العمل        . امامها تضمن هذا الرجوع   

لا يعفى الاغلبية من رجوع الاقلية عليها بالتعويض فيما اذا نتج عن هـذا              
  . العمل خسارة للشركاء

 – اقامة احد الشركاء بناء على جزء مفرز من الارض الشائعة            –ثالثا  
ا اقام احد الشركاء بناء على جزء مفرز مـن الارض الـشائعة قبـل               واذ

فان هذا الشريك يكون قد اتى بعمل مـن اعمـال الادارة غيـر              ،  قسمتها
ويترتب على ذلك ان هذا العمل يقتضى موافقة الشركاء اصحاب          . المعتادة

او فى القليل اقرار هذه الاغلبيـة الخاصـة         ،  ثلاثة ارباع الارض الشائعة   
  . بعد اتمامهللعمل 

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٠٤  

جاز طبقـا   ،  فاذا لم توافق هذه الاغلبية على البناء ولم تقره بعد اقامته          
لاحكام التقنين المدنى الجديد ان يجبر الشريك البانى على ازالة البناء ودفع            
تعويض لسائر الشركاء عما عسى ان يكون هذا البناء قد ألحق بـالارض             

  . من ضرر
او ،  فى القانون على البناء قبل اقامتـه      اما اذا وافقت الاغلبية المقررة      

فان جميع الشركاء يساهمون فى تكاليف البنـاء بنـسبة          ،  اقرته بعد اقامته  
حصة كل منهم فى الارض الشائعة ويكون البنـاء ملكـا شـائعا بيـنهم               

  .)١(جميعا
من قبيل  ،  يعد عمل اقامة بناء فى جزء مفرز من العقار المشترك          -٢

فتسرى فى شأنه الاحكام المقـررة      ،  ارة المعتادة الاعمال الخارجة عن الاد   
  . مدنى٨٢٩فى المادة 

فاذا فرضنا ان احد الشركاء اقام بناء على الارض الشائعة دون موافقة   
  .فماذا يكون الحكم فى علاقته ببقية الشركاء، الاغلبية التى يتطلبها القانون

ق لاشك ان ما اجراه الشريك يعتبر بحسب الاصل تعديا علـى حقـو            
وينبنى على ذلك حق سائر الشركاء فى طلب ازالة مـا           ، شركائه الاخرين 

، بناه الشريك البانى بالتعويض عما قد ينجم من اضرار بسبب ازالة البناء           
ولا يصح التعويل على نتيجة القسمة فى هذا الفرض بحجة انها قد تتمخض  

ه الحجة  لأن هذ ،  عن وقوع الجزء المشغول بالبناء فى حصة الشريك البانى        
لا تنهض مسوغا لتبرير الاعتداء المباشر على حقوق الشركاء الاخرين من 

ولكونها تتضمن ارهاقا فى تخريج النتائج المترتبة على الاثر الكاشف ، جهة
  . لقسمة من جهة اخرى

                                              
  .  وما بعدها٨٢٩ ص– المرجع السابق – للدكتور السنهوري – ٨ – الوسيط  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٥  

ولذلك استقر الفقه والقضاء على حرمان الشريك البـانى مـن حـق             
،  احدثه من بناء دون موافقتهم     الرجوع على شركائه بنصيبهم فى نفقات ما      

  . وعلى حق هؤلاء فى طلب الازالة فورا
اما اذا كان الشريك البانى قد اقام البناء تحت بصر الشركاء الاخـرين   

فيصح اعتباره فى هذه الحالة وكيلا عنهم اذا لم يقم اعتراض من            ،  وسمعهم
بهم فى  ومثل هذه الوكالة الضمنية تخوله حق الرجوع عليهم بنصي        . جانبهم

  . دون نظر الى ما ترتب عليها من زيادة فى قيمة العقار، نفقات البناء
فانه يكون بعمله   ،  اما ان قام الشريك بالبناء دون علم الشركاء الاخرين        

فلا يسوغ اقرار مثـل     ،  هذا قد احدث تغييرا جديا فى حالة الملك المشترك        
ء الاخـرين   وتضحية حقـوق الـشركا    ،  هذا العمل المخالف لنظام الشيوع    

وحرمـانهم دون   ،  باجبارهم على تحمل النتائج الضار بهم حتى تتم القسمة        
  .)١(وجه حق من الانتفاع بالجزء الذى شغله شريكهم بالبناء

لا يجوز لأحد الشركاء ان يأتى من الاعمال ما يعد خروجا بالمال             -٣
فلا يجوز ان يدخل تعديلات جوهرية عليه حتى        ،  المشترك عن تخصيصه  

فلا يجوز لأحدهم مـثلا ان يحـول     ،  عاد هذا بالنفع على سائر الشركاء     لو  
  .المال المشترك من مطعم الى مقهى او الارض الزراعية الى ارض للبناء

وبناء على ذلك استقر الفقه ومعظم القضاء على حرمان الشريك مـن            
فاذا فعل كـان    . اقامة بناء على الارض الشائعة دون موافقة سائر الشركاء        

لأن البناء هو من قبيل الاعمال      ،  ه هذا تعديا على حقوق سائر الشركاء      عمل
ولا يكون للشريك البانى فى هذه الحالـة ان         ،  الخارجة عن الادارة المعتادة   

، يرجع على شركائه بنصيبهم فى نفقات البناء الذى احدثه دون مـوافقتهم           
                                              

  .  وما بعدها٣٨٧ ص– المرجع السابق – للكتور محمد على عرفه – ١ – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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١٠٦  

ة لانتظار  وانما يحق لهؤلاء الشركاء طلب ازالة ما بناه الشريك دون حاج          
فضلا عن الزام البانى بالتعويض عما لحقهم مـن اضـرار           ،  نتيجة القسمة 

ففعل الشريك البانى يعتبر فى هـذه الحالـة اعتـداء           . بسبب البناء والهدم  
وحق الشريك فى استعمال المال المشروط ، مباشرا على حق سائر الشركاء    

  .بعدم الاضرار بحقوق سائر الشركاء
تاع من احداث اى تغيير فى المال الشائع او تعديل          ولما كان فى منع المش    

 مـدنى ان    ٨٢٩فانه يتضح من نص المـادة       ،  فى تخصيصه تعطيل للانتفاع   
المشرع عامل الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة معاملة تخـالف            

  . وذلك لما تنطوى عليه تلك الاعمال من خطورة، حكم الادارة المعتادة
غلبية المطلقة قبل إشتراط اغلبية الشركاء المـالكين        فهو لم يكتف بالا   

ثم انه الزم الاغلبية بإعلان قرارها الى الاقليـة         . لثلاثة ارباع المال الشائع   
وللشركاء الذين لم يوافقوا علـى القـرار مهلـة          ،  قبل القيام بهذه الاعمال   

فاذا ارادوا مخالفة قرار الاغلبية وجب عليهم ان يرجعـوا إلـى            ،  شهرين
لمحكمة خلال هذه المدة فاذا فاتت هذه المدة دون الالتجاء الـى المحكمـة        ا

وللمحكمة عنـد   . كانت القرارات نهائية ونافذة حتى فى حق غير الموافقين        
ولها فى حالة مـا اذا      ،  الرجوع اليها ان توافق على قرار الاغلبية او تلغيه        

وعلـى  ،  ها مناسبة اعتمدت قرار الاغلبية ان تأمر باتخاذ التدابير التى ترا        
الخصوص ان تأمر باعطاء المعترض من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما           
قد يستحق له من تعويض من جراء تنفيذ قرار الاغلبية فيما اذا تبـين ان               

  .)١(هذا القرار ضار بالمصلحة
                                              

 ١٤٨ ص – المرجع الـسابق     – للدكتور عبد المنعم البدراوى      –الحقوق العينية الأصلية      )١(
 – المرجع السابق    –ور جميل الشرقاوى     للدكت –حق الملكية   :  وما بعدها، ويراجع أيضاً   

  .  وما بعدها١٢٠ص

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٧  

وهـى  ،  لأغلبية الشركاء ان تقوم باعمال الادارة غيـر المعتـادة          -٤
او فى الغرض   ،  غييرات اساسية فى المال الشائع    الاعمال التى تؤدى الى ت    

ولكـن الاغلبيـة    ،  وذلك فى سبيل تحسين الانتفاع بهـذا المـال        ،  المعد له 
بل هى اغلبية   ،  )ما يزيد عن النصف   (المطلوبة هنا ليست الاغلبية المطلقة      

 ٨٢٩/١م(الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة اربـاع المـال الـشائع             
وتحسب هذه الاغلبيـة    ،   اعمال الادارة غير المعتادة     وذلك لخطورة  )مدنى

  .هنا كذلك على أساس قيمة الأنصبة لا على أساس رءوس او عدد الشركاء
ونظرا لخطورة هذه الاعمال فقد اجاز القـانون لأقليـة الـشركاء ان             

  . ) مدنى٨٢٩/١م (تعترض عليها 
رة غيـر   فالزم اغلبية الشركاء ان تعلن قراراتها فيما يتعلـق بـالادا          

واجاز لمن خالف من هؤلاء ان يرجـع الـى          ،  المعتادة الى باقى الشركاء   
فـاذا  . المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه طالبا الغاء قرار الاغلبيـة          

فان قرار الاغلبية يصبح نهائيا وينفذ فى       ،  مرت هذه المدة ولم يعترض احد     
فللمحكمة بعـد   ،  اما اذا اعترض احد الشركاء من الاقلية      . حق كل الشركاء  

فلها ان تقرر مع هذا مـا تـراه         ،  تقدير الظروف التى تلغى قرار الاغلبية     
كأن تتوجب على الاغلبية مراعـاة      ،  ) مدنى ٨٢٩/١م  (مناسبا من التدابير    

وقد نص القانون صراحة على حق   ،  بعض شروط خاصة عند تنفيذ قرارها     
ضمن الوفاء بما   المحكمة فى ان تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة ت         

والمحكمة تفعل ذلك اذا تبين لها ان تنفيذ قرار         ،  قد يستحق من التعويضات   
  .الاغلبية يحتمل ان يؤدى الى ضرر يصيب الشريك المخالف

ومن صور الادارة غير المعتادة التغييرات التى تدخل علـى المـال            
 ـ        ،  الشائع ذاته  او ،  هكأن يكون ارضا فضاء فتتقرر الاغلبية اقامة بناء علي

o b e i k a n d l . c o m
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يكون عبارة عن بناء مكون من طابق واحد فتقرر الاغلبية اقامة بناء عليه             
او يكون عبارة عن بناء مكون من طابق واحد فتقرر الاغلبية تعليته باقامة             

كذلك تعتبر من قبيل الادارة غير المعتادة التعديل        . طابق او طوابق اخرى   
مال بناء يؤجر للـسكنى  ومثال ذلك ان يكون ال   ،  فى الغرض المعد له المال    

فتقرر تحويلـه الـى     ،  او مخزنا للبضائع  ،  فتقرر الاغلبية تحويله الى فندق    
  . وهكذا، محل تجارى

واعطاء سلطة القيام باعمال الادارة غير المعتادة لأغلبيـة الـشركاء           
مقتضاه انه لا يجوز لمن لا يملـك  ، الذين يملكون ثلاثة ارباع المال الشائع    

والا كان لشركائه ان    ،  يقوم بعمل من هذه الاعمال منفردا     هذه الاغلبية ان    
وعلى ذلك . ويطالبوه باعادة الوضع الى ما كان عليه    ،  يعترضوا على عمله  

اذا قام احد الشركاء بالبناء على الارض المملوكة علـى الـشيوع بـدون              
جـاز  ،  ولم يكن البانى يملك ثلاثة ارباع المال الشائع       . موافقة باقى شركائه  

والمطالبة بتعويض ما يترتب عليـه مـن        ،  ائه طلب ازالة هذا البناء    لشرك
  .)١(ضرر
 مدنى انه يقصد باعمال الادارة غيـر     ٨٢٩يتضح من نص المادة      -٥

المعتادة تلك التى تؤدى الى تغيير اساسى فى الشئ كالبناء فى الارض او             
غرض او الى التعديل فى ال    ،  هدم جزءمن البناء لاعادة بنائه على شكل آخر       

الذى اعد له كتحويل المبنى المعد للسكنى الى فنـدق او تحويـل الارض              
ونظرا لخطورة هذه الاعمال اشترط     ،  الزراعية لغرض آخر غير الزراعة    

ولم يكتف  . المشرع اغلبية خاصة هى من يملكون ثلاثة ارباع المال الشائع         
                                              

 – المرجـع الـسابق   – للدكتور محمد لبيب شـنب  –) موجز( الحقوق العينية الأصلية  )١(
  .  وما بعدها٢٧٨ص

o b e i k a n d l . c o m
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 ـ    ، ضاءالمشرع بذلك بل جعل سلطة الاغلبية فى القيام بها تحت رقابـة الق
ولهذا اوجب على الاغلبية ان يعلنوا قرارهم الى الاقلية حتى تتاح لمن يريد 

فاذا لم يحصل اعلان فلا يكون القرار       . الاعتراض ان يرجع الى المحكمة    
نافذا فى حق الشركاء خلال شهرين من وقت الاعلان اصبح القرار نهائيا            

 فرفع الامـر الـى      اما اذا اعترض احد من الاقلية     . ونافذا فى حق الاقلية   
فاذا وجدت ان القرار ، فهى تنظر فيما اذا كان القرار ملائما ام لا،  المحكمة

واذا . غير ملائم وان اعتراض المعترض فى محله فتحكم بالغـاء القـرار           
ولها فى هذه الحالة ان تقرر ما تـراه         ،  رأت ان القرار ملائم فتوافق عليه     

ولها بوجه خاص ان تأمر     . القراركأن تشترط شروطا معينة لتنفيذ      ،  مناسبا
باعطاء من خالف من الشركاء كفالة تضمن ما يستحق له من تعويض اذا             

  .)١(تبين من تنفيذ القرار انه ضارا بمصلحة الشركاء
بـل  ،  فالاغلبية المطلقة لا تملك القيام باعمال الادارة غير المعتادة         -٦

 الاقل لثلاثـة اربـاع      لا بد من الحصول على موافقة الاغلبية المالكة على        
والاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة هـى التـى           ،  المال الشائع 

تدخل تعديلات فى الغرض الذى اعد له المال الشائع بقصد تحسين الانتفاع            
وكـان المقـصود    ،  فاذا كان المال الشائع ارضا مخصصة للزراعـة       . به

واذا كانـت   . غير المعتادة تحويلها الى ارض بناء عد هذا من قبيل الادارة          
وكان المقصود بالعمـل    ،  الارض مخصصة لزراعة المحصولات التقليدية    

فى نظر الـدكتور محمـد   (فان هذا يعتبر ، تخصصها لزراعة الفاكهة مثلا   
من قبيل الادارة غير المعتادة لما يتطلبه هذا النوع من انواع           ) على عمران 

  . الزراعة من نفقات فى بدايته
                                              

  . ١٤٢ و١٤١ ص– المرجع السابق – للدكتور منصور مصطفى منصور – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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والذى يقوم عادة بادارة المال الشائع سواء اكانت ادارية معتادة ام غير          
،  فاذا كان العمل يدخل فـى اعمـال الادارة المعتـادة           –معتادة هو المدير    

فعليـه  ، اما اذا كان من اعمـال الادارة غيـر المعتـادة   . فللمدير القيام به 
 فاذا كان   ..الشائعالحصول على موافقة الاغلبية المالكة لثلاثة ارباع المال         

فلابد له  ،  وكان موافقا على العمل   ،  المدير مالكا بمفرده لنصف المال الشائع     
من الحصول على موافقة من يكون من الشركاء الاخرين مالكا لربع المال            
الشائع حتى يصل مجموع الموافقين على عمـل الادارة غيـر المعتـادة             

  . مال الشائعالاغلبية المالكة على الاقل لثلاثة ارباع ال
ونظرا لما يتضمنه عمل الادارة غير المعتادة من تغيير فى الغـرض            

فلقد احـاط المـشرع الاقليـة بـبعض         ،  الذى اعد له اصلا المال الشائع     
فاجاب على الاغلبية ان تعلن قرارها الى الاقلية ولمن يعترض          ،  الضمانات

وقـت  منهم على العمل ان يرفع الامر الى المحكمة خلال شـهرين مـن              
ولا ، وهذا الميعاد الحتمى القصير ميعاد سقوط لا يقبل الانقطـاع     (الاعلان  

). يقبل الوقف الا اذا حالت قوة قاهرة بين الاقلية وبين اللجوء الى القضاء            
فيجوز ان يكـون بـاعلان      ،  ولم يشترط المشرع لهذا الاعلان شكل خاص      

 الاعلان بل قد يكون، على يد محضر او بخطاب موصى عليه بعلم وصول
  . شفويا وعلى الاغلبية عندئذ اثبات حصوله

وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما            
. كأن تأمرباعطاء الاقلية كفالة شخصية او عينيـة  ،  تراه مناسبا من التدابير   

 كما اذا خشيت حدوث اضرار بالمال الشائع        –فاذا تحققت مخاوف الاقلية     
 وجـدت   –ر الغرض الذى اعد من اجله ونتج عن العمل خـسارة            اذا تغي 

  . الاقلية امامها ما يضمن لها الرجوع

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١١  

وقد ترى المحكمة بعد سماع حجج كل من الاغلبيـة والاقليـة عـدم              
  .)١(وعندئذ يجب على الاغلبية الامتناع عنه، الموافقة على العمل

ع المـصرى  اول فارق بين التشريع العراقى من جهة وبين التشري  -٧
، يتصل بالاعمال الخارجية عن حـدود الادارة المعتـادة        ،  من جهة اخرى  

التغييرات الاساسية والتعديل فى "وهى ما اطلق عليها المشرع العراقى اسم        
كتحويل مطعم الى مقهى او ملهى الى كراج وقد جعل المـشرع            " الغرض

الحصص مع العراقى القيام بهذه الاعمال من حق اصحاب القدر الاكبر من 
وبين هذا النص ونـص المـادة       ، ) عراقى ١٠٦٥م  (اشتراط اذن المحكمة    

 ان المادة   – الاولى   :  مدنى مصرى فارق جوهرى يتمثل فى ناحيتين       ٨٢٩
المصرية لا تكتفى بالاغلبية المطلقة لأصحاب القدر الاكبر من الحـصص           

 ان  –نيـة   والثا. وانما تشترط اغلبية خاصة تمثل ثلاثة ارباع المال الشائع        
المادة المصرية جعلت مدة اعتراض الشريك على مـا تقـرره الاغلبيـة             

ولا نجد لهذا القيد اثـرا فـى المـادة          ،  المتقدمة شهرين من وقت الاعلان    
  .)٢(العراقية
اذا كانت ادارة المال الشائع ادارة غير معتادة وهى التى تتنـاول             -٨

ه اكثر فائدة وانتاجا كـأن      المال الشائع فتغير فيه تغييرا اساسيا بقصد جعل       
تحول الدار الى فندق او يقسم البستان الى عرصات للبناء فقد اباح القانون             
للاكثرية المطلقة اى اصحاب القدر الاكبر من الحصص حق هـذه الادارة            
بشرط واحد هو حصولهم على اذن من المحكمة لادارة المال على الوجـه             

                                              
، ٣٠٣ ص – المرجع الـسابق     – محمد على عمران      للدكتور –الحقوق العينية الأصلية      )١(

٣٠٤.  
  . ١٢، ١١ ص– للدكتور حسن الذنون – القانون المدني العراقى  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٢  

يد الذى وضعه القانون تفريقا لما      الذى يريدون وهذا الاذن هو الشرط الوح      
وقد سـلك القـانون المـصرى       . بين الادارة العادية والادارة غير العادية     

والسورى غير هذا فجعل مكان المحكمة موافقة اغلبية كبيرة وهى اغلبيـة            
  .)١(ثلاثة ارباع حصص الشركاء

وكذلك ،   مدنى ليبى  ٨٣٨ مدنى مصرى المادة     ٨٢٩تطابق المادة    -٩
 مدنى سورى فيما عدا ان هذه المادة الاخيرة تنص علـى ان             ٧٨٤المادة  

يكون اعلان القرارات الى باقى الشركاء بكتاب مضمون او بطريقة رسمية        
  .اخرى

واعمال الادارة غير المعتادة هى تلك التى يكون من شانها ان تحـدث          
اء كاعادة بن ،  تغييرا اساسيا او تعديلا فى الغرض الذى اعد له المال الشائع          

ولخطورة ،  والبناء فى ارض زراعية لاعدادها للاستغلال الصناعى      ،  منزل
هذه الاعمال لم يكتف الشارع فى شأنها فى التقنينات المذكورة بالاغلبيـة            

بل تطلب اغلبية خاصة خولها سلطة القيام بهذه الاعمـال     ،  العادية للشركاء 
ما خول الاقليـة    ك،   وهى التى تمثل على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع         –

فلهذه الاغلبية ان تقرر ما تراه فـى شـأن تلـك    . حق التظلم الى المحكمة   
ويسرى هذا القرار فى    ،  الاعمال وعليها ان تعلن قرارها الى بقية الشركاء       

الا ،  ومقتضى هذا ان تنوب الاغلبية نيابة قانونية عن الاقليـة         . حق الاقلية 
. شهرين مـن وقـت الاعـلان      ان للاقلية حق التظلم الى المحكمة خلال        

وللمحكمة ان تلغى قرار الاغلبية او تقرها على رأيها ولها اذا وافقت على             
ولهـا بوجـه    ،  قرار الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير          

                                              
 – المرجـع الـسابق      – للدكتور حامـد مـصطفى       – ١ –الملكية العقارية في العراق      )١(

  . ١١٥ص

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٣  

خاص ان تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة الاغلبية اذا تبين فـى             
وفيما يتعلق بالقانون العراقى فانه     . حةالمستقبل ان هذا القرار ضار بالمصل     

ولكنه يجعل سلطة هذه الاغلبيـة      ،  يكتفى فى هذا الشأن بالاغلبية للشركاء     
  .) مدنى عراقى١٠٦٥م (رهينة باذن من المحكمة 

اما القانون اللبنانى فلا يخول اغلبية الشركاء سلطة فـى خـصوص            
قيام بها ان يتفق جميع     ومن ثم يتعين لامكان ال    ،  اعمال الادارة غير المعتادة   

  .)١() تقنين الموجبات اللبنانى٨٣٦م(الشركاء على ذلك 
   

 المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة، له الحق فـى            -١
إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعدت له هذه الأرض فى سـبيل             

القانون المـدنى، ويكـون    من   ٨٢٩تحسين الانتفاع بها وفقاً لأحكام المادة       
البناء الذى يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً فى حدود حقه فـى              
إدارة المال الشائع، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبـاً             
عن مالك الربع الباقى، وتكون إجارته نافذة فى حق هذا المالك، كما يكون             

تعويض الناشئ عـن تلـف البنـاء        له الحق فى قبض الأجرة واقتضاء ال      
  .لحساب جميع الشركاء

  
من المقرر فى قضاء النقض ان للمالك على الشيوع اذا وضع يده             -٢

، الحق فى حماية وضـع يـده      ،  على جزء مفرز من العقار يوازى حصته      

                                              
 – المرجع الـسابق  – للدكتور عبد المنعم الصده – ٢ –الملكية في قوانين البلاد العربية  )١(

  .  وما بعدها١٩ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٤  

ما له ان يطلب    وليس من حق احد الشركاء ان ينتزع منه هذا القدر بل كل             
  . قسمة العقار او يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع

–––– 

 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على        ٨٢٩تخول المادة    -٣
فاع بهـذا   الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا فى سبيل تحسين الانت          

والتعديل فى الغرض اعد له ما يخرج عـن       ،  المال من التغييرات الاساسية   
مما مفادة ان ما تجريه الاغلبية من تغيير او تعديل          ،  حدود الادارة المعتادة  

يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من اعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فـى             
  . على ما قد تثير من اعتراضحق الاقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة 

ان ما تباشره الاغلبية فى المال الشائع من تغييرات اساسية وتعديل فى          
 وعلى ما جرى    –انما تباشره   ،  الغرض يخرجه عن اعمال الادارة المعتادة     

،  اصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء        –به قضاء هذه المحكمة     
، كما فى الدعوى المثلـة    ،  لشائع بناء فان هى شيدت من مالها على العقار ا       

ملكت الاقلية فيه وفيما يغل منذ انشائه ولو لم تف فى حينه بما عليها مـن                
تسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا   ،  فذلك حق شخصى للاغلبية   ،  نفقاته

ولا ينشأ على وجه التقابل او التبادل مـع     ،  لما يخضع له من احكام الوكالة     
ولا ،  فالحقان يختلفان مصدرا واثـرا    ،  ينة فى التملك وثماره   حق الاقلية المب  

وقد تـسوغ   ،  يرتبطان بما يجعل احدهما يزول بقيام الاخر او يقوم بزواله         
المقاصة بشروطها بين ما للاقلية من ربع وما عليها مـن ديـن الاتفـاق               

مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده امـرا           ،  وفائدته
  . م سابق وسداد حاصلمقضيا بحك

––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٥  

. الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المـال الـشائع           -٤
إعلان . شرطه. حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة  

تراض إلى المحكمـة  قرارتهم إلى باقى الشركاء مخالفة ذلك للأخيرين الإع      
جواز إجبار الشريك البـاقى     . مؤدى ذلك . خلال شهرين من وقت الإعلان    

طالما لـم   . على إزالة البناء الذى أقامه على جزء مفرز من العقار الشائع          
  .  مدني٨٢٩/٢م. توافق عليه أغلبية الشركاء المالكين ثلاث أرباع العقار

 

وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز مـن العقـار              -٥
لا يكون لأى منهم إنتزاع هذا القدر . حق باقى الشركاء قبله. يوازى حصته

إنتقال هذا الحق للمتصرف إليه من هذا  . منه بل كل ماله طلب قسمة العقار      
 العقار  إذا كان المالك على الشيوع واضعاً يده على جزء مفرز من          . المالك

يوازى حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر              
وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه مـن       ،  بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار       

  . هذا المالك
 

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازى            -٦
للمالك على الشيوع   . ليس لأحد شركائه إنتزاع هذا القدر منه      . أثره. تهحص

إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق في حمايـة              
  . وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا العقار

 

ده على جزء مفرز فـي العقـار        وضع أحد الملاك على الشيوع ي      -٧
تـوافر  . شرطه. عدم أحقية باقى الشركاء في إنتزاع هذا القدر منه        . الشائع

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٦  

واضع اليد على الشيوع بسبب من أسـباب كـسب الملكيـة دون             . ملكية
 فـي   –المقرر  . مؤداه. إكتسابه الصفة الأخيرة  . الإتصاف بصفة المستأجر  

تحاد الذمة بشروطها إذا وضع      أنه وفيما عدا حالة إ     –قضاء محكمة النقض    
أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الـشائع تـسهيلاً              
للاْقلية الإنتفاع فليس من حق أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بإعتبـار             
أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون إنتفاعه             

ئه الآخرين على اساس التبادل في المنفعـة       بالباقى مستمداً من حقوق شركا    
إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب 
الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداهـا جعـل            
إنتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقـد الإيجـار قبلـه              

حلل منه وصيرورة التحدى بعـدم أحقيـة بـاقى          بشروطه وعدم جواز الت   
الملاك على الشيوع في إنتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القـانوني             

  . الصحيح
 

إن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً وبها يكون هذا             -٨
فلا يقع حق كل ، ص واحد كل بقدر حصته فيهمملوكاً لأكثر من شخ المال

إلا على حصة شائعة في هذا المال مع بقاء المال ذاتـه كـلاً    من الشركاء
على أنه إذا   من القانون المدنى٨٢٦ ،٨٢٥نصت المادتان  وقد، غير منقسم

شركاء على   كانوا،  ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه          
ويعتبـر  ،   حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك        الشيوع ومتساوين في  

ولـيس   كل منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها في كل المال
 تركيزها في أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٧  

 المفرزة التى لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم
  .ا الشركاء فيها وأن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرهاعليه

   

أنـه لـيس    ،   من القانون المـدنى    ٨٢٩أن مفاد النص في المادة       -٩
الحق في إدخال ، يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع للشريك الذى لا
مما يخرج عـن حـدود الإدارة   ،  أعد لهفي الغرض الذى تغييرات أساسية

، أصحاب تلك الأغلبيـة ، موافقة باقى الشركاء المعتادة دون الحصول على
فإذا لم توافق هذه الأغلبية علـى تلـك         ،  لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال    

جاز إجبار هذا الشريك على ، تقرها بعد ذلك أو لم، التغييرات قبل إجراءها
الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر في         لسائرودفع التعويض   ،  إزالتها
، وتعتبر موافقة   ، ودون انتظار لنتائجها   دون حاجة إلى طلب القسمة    ،  المال

الشركاء بهـذه التغييـرات وسـكوتهم دون         علم هؤلاء ،  أو إقراراً ضمنياً  
فيعتبرون غيـر   ،  لم يعلموا أصلاً   أو،  أما إذا علموا واعترضوا   ،  اعتراض
  .موافقين

   

  

∗ ∗ ∗  
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   
مادة (

١١٨  

 

 


 

   

  :بل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقا
 عراقـى   ١٠٦٩ و ١٠٦٨ و ١٠٦٦ سـورى و   ٧٨٥ ليبى و  ٨٣٩مادة  

  .  لبنانى٨٣١ سودانى و٧١٢و
   

  .  مدنى٨٣٢ التعليق الوارد على نص الماة – لاحقا –يراجع 
 
 كل شريك فى الشيوع منفردا      اعمال الحفظ التى يصح ان يقوم بها       -١

مثـل ذلـك    . دون حاجة الى موافقة باقى الشركاء قد تكون أعمالا ماديـة          
وتحويطـه بـسياج او   ، وترميمه اذا احتاج الى ترميم، صيانة المال الشائع 

وتسجيل سند ملكيته اذا كان هذا الـسند        ،  بسور اذا كان حفظه يقتضى ذلك     
وقد تكون تـصرفات    .  ان تتلف  وجنى الثمار قبل  ،  فى حاجة الى التسجيل   

مثل ذلك قطع التقادم اذا كـان       ،  قانونية او اتخاذ اجراءات او رفع دعاوى      
ودعوى تعيين الحدود اذا قامت الحاجة الى       ،  المال الشائع فى يد حائز آخر     

ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتـى       ،  تعيين حدود المال الشائع   
وتسديد اقساط الـديون المـضمونة      ،  ليهلا يتعرض المال الشائع للحجز ع     

برهن او باختصاص او بامتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون المال             
  . الشائع عرضه للتنفيذ عليه تنفيذا جبريا

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٩  

، فى قيامه باعمال الحفظ على النحـو المتقـدم        ،  والشريك فى الشيوع  
 يعتـرض  اذا لـم ، ثم هو وكيل عن سائر الشركاء . يعتبر اصيلا عن نفسه   

فاذا تمت اعمال الحفظ    ،  فيرجع عليهم بدعوى الوكالة   ،  احد منهم على عمله   
لأن الفـضالة   ،  دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضوليا بالنـسبة الـيهم          

تتحقق ولو كان الفضولى فى اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غير لما              
م (نفصلا عن الاخر    بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما م         

امـا اذا اعتـرض بـاقى       . فيرجع الشريك بدعوى الفضالة   ،  ) مدنى ١٨٩
فانـه يرجـع    ،  الشركاء وقام الشريك باعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم       

وهناك رأى يقول بان الشريك يعتبر فـى        . عليهم بدعوى الاثراء بلا سبب    
، يام باعمال الحفظ  جميع هذه الاحوال نائبا عن شركائه نيابة قانونية فى الق         

  .)١(فيرجع عليهم دائما بدعوى النيابة
 – مـدنى    ٨٣٠ التى عنتهـا المـادة       –ومن امثلة اعمال الحفظ      -٢

، وقطع التقادم، وجنى الثمار التى يسارع اليها التلف، الترميمات الضرورية
  . الخ...ورفع دعاوى الحيازة

ص  -٤جـزء (وقد جاء بالمذكرة المطولة لمشروع اللجنة التحضيرية        
  : فى صدد تبرير هذا الحق المقرر لكل شريك ما يأتى) ٦٠

والشريك فى هذا فضولى يتصرف فى حدود قواعـد اذا لـم يوافـق          "
  ".الشركاء الآخرون على عمله

 من التقنين المـدنى     ١٨٩وهذا التفسير لا يستقيم الا على ضوء المادة         
فى اثناء توليته شأنا    ،  تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى    "الجديد التى نصها    

                                              
  .  وما بعدها٨٠٤ ص– المرجع السابق – للدكتو السنهوري – ٨ – الوسيط  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٠  

لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام         ،  قد تولى شأن غيره   ،  لنفسه
  ".بأحدهما منفصلا عن الاخر 

وهذا الوضع منطبق تماما على حالة الشريك الـذى يجـرى بعـض             
فهو يتولى فى   ،  الاعمال اللازمة لحفظ المال المشترك دون موافقة شركائه       

ره لارتباطها بشأنه ارتباطا لا يمكن معه القيام بأحدهما هذه الحالة شئون غي
  .دون الآخر

 علـى   – نظرا لعدم وجـود نـص        –اما القضاء الفرنسى فقد جرى      
استنادا الـى   ،  افتراض قيام وكالة ضمنية لمصلحة الشريك الذى باشر هذه        

بل ذهب الفقه الى حد تخويـل       . انها تتمحص دائما لمصلحة جميع الشركاء     
طة مباشرة اعمال الحفظ والصيانة دون حاجة الـى الاسـتعانة           الشريك سل 

وذلك لسبب واضح هو ان لكل شـريك مـصلحة          ،  بفكرة الوكالة الضمنية  
  .)١(جدية فى المحافظة على حقه

فاعمال الحفظ يجوز لكل شريك ان يقوم بها دون اشتراط موافقة             -٣
ى اعمال ويدخل ف، بل وحتى رغم معارضتهم، ) مدنى ٨٣٠(سائر الشركاء   

كالترميمـات  ،  الحفظ الاعمال المادية اللازمة لـصيانة الـشئ وحفظـه         
الضرورية وجنى الثمار قبل فوات موعد جنيها ويدخل فيها ايضا الاعمال           
القانونية والاجراءات اللازمة للمحافظة على الحق نفسه كرفـع دعـاوى           

ح وكذلك قطع التقادم السارى لـصال     ،  الحيازة ضد المتعرض او المغتصب    
  .)٢(اجنبى عن الشركاء والمطالبة بوضع الحدود

                                              
  . ٣٩١ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد على عرفه – ١ – حق الملكية  )١(
  . ١٥٠ ص– المرجع السابق – للدكتور عبد المنعم البدراوى – الحقوق العينية الأصلية  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢١  

على حـق الـشريك     ،   منه ٨٣٠فى المادة   . ينص القانون المدنى   -٤
  . منفردا فى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لصيانة الشئ المملوك على الشيوع

كترميم المبنى المملوك ، والاعمال اللازمة للحفظ قد تكون اعمالا مادية
وقـد  . ثمار او جمع المحصول وقت وجوب ذلـك       على الشيوع او جنى ال    

تكون تصرفات او اجراءات قانونية كقطع مدة التقادم المكـسب الـسارى            
، لمصلحة الغير ورفع دعاوى الحيازة ضد من يعتدى على حيازة الشركاء          

وقد جعل  . والشريك فى قيامه بها   . والوفاء بالضرائب المستحقة على العقار    
يها لما تحققه من مصلحة الشركاء جميعا ولما فى         القانون للشريك الانفراد ف   

  .)١(ارسائها حتى الحصول على موافقة الشركاء او اغلبيتهم من خطورة
سـواء  ، قد يقتضى الحال القيام باعمال معينة لحفظ الشئ الـشائع   -٥

كانت هذه الاعمال مادية كالترميم والصيانة وجنى الثمار فى موعدها قبل           
اءات او تصرفات قانونية كرفع دعاوى الحيازة ضد او كانت اجر، ان تتلف

او قطع التقادم السارى لمصلحة من يحوز       ،  من يعتدى على حيازة الشركاء    
المال بنية تملكه والوفاء بالضرائب المفروضة على العين والوفـاء بـدين            

ونظرا الـى ان هـذه الاعمـال        . الدائن المرتهن للعين توقيا للتنفيذ عليها     
وهى اعمال لا تحتمل    ،  ظة على الشئ محل حق كل شريك      ضرورية للمحاف 

فلم يخضعها المشرع للقواعد الخاصة باعمال الادارة بوجه عـام          ،  التاخير
وانما يكون المشرع قد اعطى كل ، من حيث ضرورة توفر اغلبية للقيام بها  

  .شريك سلطات المدير فيما يتعلق بهذه الاعمال
، ك فى القيام باعمال الحفـظ     وقد ثار الخلاف حول اساس سلطة الشري      

والشريك فى هذا فضولى يتصرف فى       ": فجاء بالمذكرة الايضاحية للنص   
                                              

  . ١٢٤ ،١٢٣ ص– المرجع السابق - للدكتور جميل الشرقاوى  – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٢  

مجموعة " (حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله         
واخذ بعض الشراع بفكـرة     ). ٩٥ ص   – ٦ الجزء   –الاعمال التحضيرية   

بينما ذهب اكثـرهم    . )٣٩٤ ص    -١ –دكتور محمد على عرفة     (الفضالة  
 شـفيق   : الـدكاترة (الى ان الشريك يعتبر نائبا قانونيا عن باقى الشركاء          

ص ،  وحسن كيره ،  ١٥١ ص   – وعبد المنعم البدراوى     ١٦٨ ص   –شحاته  
  .)١(١٩٤ ص –وعبد المنعم الصده ، ٣٥٧
ومن هنا يكون لأى شريك     ،  ان حفظ الشئ الشائع حق لكل شريك       -٦

ولو كان ذلك بغير موافقـة      ،  ال اللازمة لحفظ الشئ   ان يستقل بالقيام بالاعم   
واعمال الحفظ قد تكون اعمالا مادية كالقيام بالترميمات        . الشركاء الآخرين 

وقد تكون تصرفات او اجراءات قانونية ، الضرورية وجنى الثمار قبل تلفها
وقطع التقادم ضد من يحوز العين      ،  كالوفاء بالضرائب المفرضة على العين    

والشريك بمقتضى ما له من حق فى ان ينفرد بالقيـام           . ب ملكيتها بنية كس 
ويكون لـه الرجـوع     . ينوب نيابة قانونية عن بقية الشركاء     ،  بهذه الاعمال 

  .)٢(على كل منهم بقدر نصيبه فى النفقات التى تكبدها لحفظ الشئ
 من القانون المدنى العراقى علـى ان يـد          ١٠٦٣/٣تقضى المادة    -٧

. ال المشترك هى بالنسبة الى الشركاء الاخرين يد امانـة         الشريك على الم  
 منه على ان لكل شريك فى الشيوع الحـق فـى ان             ١٠٦٦ونصت المادة   

يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ حتى لو كان ذلك بغير موافقة بـاقى               
وقد تجنب القانون المصرى    . لهذا كان الاولى الجمع بين النصين     . الشركاء

  . على الحكم الاولوالسورى النص 
                                              

  . ١٤٥ ص– المرجع السابق – للدكتور منصور مصطفى منصور – حق الملكية  )١(
 المرجـع   – للدكتور عبد المنعم فـرج الـصده         – ٢ –الملكية في قوانين البلاد العربية        )٢(

  . ٢٢ و٢١ ص–السابق 

o b e i k a n d l . c o m
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وحق الشريك فى حفظ المال الشائع او اى جزء منه كحقه فى حفـظ              
لهذا . اذ ان الحصة الشائع لا يمكن حفظها الا بحفظ المال كله          ،  ماله المفرز 

، يكون له ايضا ان يتخذ الوسائل التى يصون بها المال من التلف والضياع            
تبعه فى ايدى الآخـرين وان      فله ان ينفق عليه للصيانه والترميم وله ان يت        

ولكنه فى كل ذلك مقيـد بقواعـد        ،  يقيم الدعوى من أجل استرداد حيازته     
الفضالة اذا اعترض الشركاء الآخرون على اعمال الحفظ والنفقات التـى           

ورأى بعض الشراح ان يكون الشريك فى هذا وكيلا         ،  انفقها فى سبيل ذلك   
  .)١(بحكم القانون

   
 الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع إتخاذها بغير موافقة          أعمال -١

إتساعها لرفع دعـاوى الحـدود والحيـازة        .  مدنى ٨٣٠م. باقى الشركاء 
  . والإستحاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض

لكل شريك علـى    "  من القانون المدني على أنه       ٨٣٠النص في المادة    
ئل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلـك         الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسا      

بغير موافقة باقى الشركاء  يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن        
يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر             

وكان من المقرر في قضاء     ،  الشركاء طالمالم يعترض أحد منهم على عمله      
الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفـع        هذه المحكمة أن أحد أعمال      

دعاوى الحدود والحيازة والإستحقاق وما يلحق بها من طلبـات الإزالـة            
  . والتعويض

 
                                              

  . ١١٦ ص– للأستاذ حامد مصطفى المرجع السابق –رية في العراق  الملكية العقا )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٤  

إنفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامة دعـوى           -٢
رض الشائعة المنزوع ملكيتهـا     بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأ      

وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعه دون إعتراض بـاقى المـلاك            
إنـداج ذلـك   . كفايته بذاته لإكتمال صفة الأولين في الـدعوى  . المشتاعين

القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة      . ضمن أعمال حفظ المال الشائع    
  .صحيح. المنزوع ملكيتها
 – 

 

∗∗∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٥  

 

 



 

   
المواد  ،هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية        

  :التالية
 سـودانى   ٧١٣ عراقـى و   ١٠٦٧ سورى و    ١٧٦ ليبى و  ٨٤٠المادة  

  .  تقنين الموجبات اللبنانى٨٣٣و
   

مال التحضيرية الوارد علـى نـص        التعليق بالاع  – لا حقا    –يراجع  
  .  مدنى٨٣٢المادة 

 
فكـل  ،   مدنى الا تطبيقا للقواعـد العامـة       ٨٣١ليس نص المادة     -١

قتنقسم تكاليف هذا المـال علـيهم      . الشركاء فى الشيوع ملاك للمال الشائع     
، كل بقدر حصته  ،  ومن ثم تنقسم على الشركاء    ،  جميعا كل بقدر حصته فيه    

، وترميمه،  وهى النفقات التى صرفت فى صيانته     ،  المال الشائع نفقات حفظ   
او قطـع   ،  او جنى ثماره قبل النـدب     ،  او تحويطه بسور  ،  او تسجيل سنده  

او مصروفات الدعاوى التى رفعت لحفظ المـال        ،  او تعيين الحدود  ،  التقادم
كذلك تنقسم على الشركاء كل بقـدر       . الشائع او غير ذلك من نفقات الحفظ      

وسـائر  ،  قات ادارة المال الشائع والضرائب المفروضـة عليـه        حصته نف 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٦  

او ،  التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة اصلاح الحائط المشترك او تجديده         
وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء      . المقررة على المال كفوائد الديون واقساطها     

فتقل مثلا بالانفاق حصة الشريك القائم بـالادارة فـى          . على نسبة اخرى  
وكل ذلك ايضا ما لم يوجد نص يقـضى         . نفقات فى نظير قيامه بالادارة    ال

 مدنى من تحمل الشريك     ٨١٥/١ومن امثلة ذلك ما قضت به المادة        . بغيره
الذى يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجـزء المعلـى            

ن وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعليـة دو            
  . التعلية ان يفقد شيئا من متانته

كل بقدر حصته يكـون بـدعوى    ،  والرجوع على الشركاء فى الشيوع    
  . الوكالة او دعوى الفضالة او دعوى الاثراء بلا سبب

ويجوز لأى من الشركاء التخلص من دفـع حـصته فـى النفقـات              
ة وهذه قاعدة عامة مقرر. ان يتخلى عن حصته فى المال الشائع   ،  والتكاليف

. للتخلص من اى التزام عينى وهو الالتزام الذى يكون سببه ملكية العـين            
ويترتب على تخلى الشريك عن حصته ان تصبح هذه الحصة ملكا لبـاقى             

وفى هذه الحالة يتحمـل بـاقى       . الشركاء كل بقدر نصيبه فى المال الشائع      
الشركاء النفقات كل بقدر حصته الجديدة اى بعد اضافة حـصة الـشريك             

  .)١(متخلى الى حصصهمال
 من التقنين المدنى ان كل شريك ملزم        ٨٣١يتضح من نص المادة      -٢

قانونا بالمساهمة بقدر حصته فى المصاريف التى انفقها احدهم لحفظ المال           
ولكل شريك ان ينفق هذه المصاريف دون حاجة لموافقة بقية          . او اصلاحه 
 الـزام شـركائه     ومن مقتضى ذلك ان يكون لهذا الشريك حـق        ،  الشركاء

                                              
  .  وما بعدها٨٠٧ ص– المرجع السابق – للدكتور السنهوري -٨ – الوسيط  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٧  

الآخرين مقدما بالوفاء بالمبلغ الذى يحتمل استحقاقه منه بحـسب حـصته            
  . الشائعة

وتطبيقا لذلك تعتبر المبالغ التى يقترضها احد الشركاء لدفع الضرائب          
وبناء ،  المقررة على مال مشترك مقترضة لتحقيق مصلحة الشركاء جميعا        

لمقرض على المحـصولات    عليه يتعين الحكم بصحة الحجز الذى يوقعه ا       
كما يلتزم كل شريك بدفع نصيبه فى نفقات زراعـة          . المشتركة قبل جنيها  

  . الارض التى جنى جزءا من محصولها
ولما كان من المسلم به ان التزام الشريك على الشيوع بالاشتراك فـى        
تكاليف والنفقات الناتجة عن الشيوع هو التزام عينى سببه الاشتراك فـى            

كان من المتفق عليه تخويل الشريك حق التخلص من         ،  ن الشائعة ملكية العي 
ويترتب على تخلى الـشريك     . هذا الالتزام بالتخلى عن نصيبه فى الملكية      

ان تصبح هـذه الحـصة ملكـا للـشركاء     ، عن حصته على النحو المتقدم 
وذلك فى مقابل اعفاء شريكهم     ،  كل بقدر نصيبه فى الملك الشائع     ،  الآخرين

  .  سائر الالتزامات الناشئة عن اشتراكه فى الملكيةالمتخلى من
اما اثره . وهكذا يترتب على التخلى اثران احدهما مبرئ والاخر منشئ

واما الاثـر المنـشئ فيتـصل       . المبرئ فيتحقق فى حق الشريك المتخلى     
وينبنى على  . بالشركاء الآخرين الذين تؤول اليهم ملكية حصة هذا الشريك        

د التخلية اذا كان موضوع الشيوع عقارا حتى تنتقل         ذلك وجوب تسجيل سن   
 ٩ وذلك تطبيقا لنص المادة      ،  الملكية فيما بين الشركاء وبالنسبة الى الغير      

  . )١(من قانون الشهر العقارى

                                              
  . ٣٩٣ و ٣٩٢ ص– المرجع السابق – ١ – للدكتور محمد على عرفه – حق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٨  

، اذا قام احد الشركاء ببعض نفقات ادارة المال او حفظه وصيانته           -٣
كاليف الناتجـة عـن     او قام بدفع الضرائب المستحقة عليه وغيرها من الت        

الشيوع او المقررة على المال جاز له الرجوع على سائر الشركاء كل بقدر  
  .حصته

ولما كان هـذا  ، فكل شريك ملزم اذن بتحمل نصيبه من النفقات المشتركة   
الالتزام من الالتزامات المرتبطة بالشئ او الالتزامات العينيـة كمـا يـسميها             

م بالتزام يتعلق بشئ يمكنه ان يتحلـل        الذى يلتز فان الشخص   ،  بعض الشراح 
من التزام متعلق بعـين مـن        ففكرة التخلص . من هذا الالتزام بترك الشئ    

  . الاعيان عن طريق التخلية فكرة عامة التطبيق
ويترتب على هذا التخلى ادخال نصيب الشريك المتخلى فى ملك سائر           

ل سـند هـذا     ولذلك يجب تسجي  . الشركاء كل بقدر نصيبه فى المال الشائع      
  .)١(التخلى اذا كان واردا على حصة فى عقار لأحكام الشهر العقارى

كـل بحـسب    ،  اذا كان الشركاء يشتركون فى مزايا الشئ الشائع        -٤
فيكون من البديهى ان يشتركوا كذلك فى تحمل ما ينفق عليه فـى             ،  نصيبه

 ـ     ،  سبيل ادارته والمحافظة عليه    ع أو  سواء انفقت هذه النفقات باتفاق الجمي
او من شريك بمفرده عند     ،  بإتفاق الاغلبية فيما اعطاها القانون من سلطات      

اذ تنفق هذه النفقات فى جميـع الاحـوال لحـساب           ،  القيام بأعمال الحفظ  
  .  مدنى٨٣١وفق ما نصت عليه المادة ، الشركاء جميعا

والسائد فى الفقه بوجه عام ان الشريك يستطيع ان يتخلص من التزامه            
ويترتب على التخلى ان يؤول حق هذا الشريك .  بالتخلص عن حقهبالنفقات

                                              
 ١٥١ المرجـع الـسابق  ص  –اوى  للدكتور عبد المنعم البدر– الحقوق العينية الاصلية  )١(

  . ١٥٢و

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٩  

وتبرأ ذمة الشريك المتخلى    ،  الى سائر الشركاء دون حاجة الى قبول منهم       
  . من الالتزامات الناتجة عن الشيوع

دون الـدخول فـى     ،  )الدكتور منصور مصطفى منـصور    (ويبدو لنا   
محـل  ،  ه من اثـار   ان مبدأ التخلى مع ما يترتب علي      ،  تفاصيل الموضوع 

ونكتفى لايضاح هذا بان نفتـرض      . وقد يؤدى الى نتائج غير مقبولة     ،  نظر
وقام ،  ان عدة شركاء فى سيارة تحطمت فى حادث قد اتفقوا على اصلاحها           

ثم تبين بعد الاصلاح انها لا تساوى ما انفق ، احدهم بالانفاق على الاصلاح
لسائر الشركاء غير مـن     فمقتضى ما يذهب اليه الشراح انه يجوز        . عليها

انفق على الاصلاح ان يتخلوا عن حصصهم فتصبح السيارة ملكا خالـصا            
والفرض انها اكثر من    ،  لمن انفق على الاصلاح ويتحمل وحده المصاريف      

  .)١(نتيجة غير مقبولة، )الدكتور منصور(وهذه فيما نرى . قيمة السيارة
ذا كانـت   فـا ، )بل بـدهى  ( مدنى منطقى    ٨٣١حكم نص المادة     -٥

فعليه ان يتحمل ، الشريك من منافع الشئ المملوك على الشيوع حصة معنية
فيما تتكلفه ادارة هذا المال وحفظه وسائر الاعباء المفروضة عليـه بقـدر     

وسواء اتم انفاقها باتفاق الشركاء او بناء على قرار اغلبيـتهم  ، هذه الحصة 
  . او من شريك واحد اذا كانت من نفقات الحفظ

ن هل يجوز للشريك الذى يطالب بنصيبه فى نفقات المال المملوك           ولك
على الشيوع ان يتخلص من مسئوليته عما يطالب به بالتخلى عن ملكيـة             

ولكـن  ،  نصيبه فى الملك الشائع ؟ لا يتفق القانون المدنى نصا على ذلـك            
الفقه يذهب الى ان القواعد العامة تجيز التخلى عن الحق العينى للـتخلص             

                                              
       ١٤٦ ص – المرجـع الـسابق      – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –حق الملكية     )١(

  . وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٠  

ولذا يرى ان من حق المالك على الـشيوع ان  ، يرتبط به من التزامات  مما  
يتخلى عن حصته كوسيلة للتخلص من التزامه بما يطالب به مـن نفقـات              
ادارة الملك الشائع وحفظه فتؤول هذه الحصة الى باقى الشركاء كل بنسبة            

  .)١(حصته
ن ومـن الطبيعـى ا  ، قد يحتاج الانتفاع بالشئ الشائع الى نفقـات      -٦

  ويدخل فى. يتحمل جميع الشركاء هذه النفقات لأنها تنفق لمصلحتهم جميعا
كأجر المدير ومصروفات   ،  النفقات التى يتحملها الشركاء نفقات الادارة     

ونفقات الحفظ كالمبالغ التى انفقـت فـى تـرميم الـشئ            ،  تحصيل الدخل 
ويدخل كذلك الضرائب المفروضة على الشئ الشائع كـضريبة         ،  وصيانته

وتقسم النفقات علـى الـشركاء فـى        . ) مدنى ٨٣١م  (راضى الزراعية   الا
فـصاحب الحـصة    ،  الشيوع كل بقدر حصته ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك         

لأن المنفعـة   ،  الكبيرة يتحمل قسما من النفقات اكبر من صاحب الصغيرة        
ويتحمل الشركاء جميعا نفقات الشئ     . التى تعود عليه من الشئ الشائع اكبر      

فقد يتم الاتفـاق    ،  ايا كان من انفقها بشرط ان تكون له سلطة انفاقها         الشائع  
وقد يتم بموافقة اغلبهم فى الحالات التى تكفى فيها موافقة      ،  باجماع الشركاء 

كما هـو   ،  وقد يتم الاتفاق بواسطة شريك واحد لا يملك الاغلبية        ،  الاغلبية
قدمة يستطيع من   وفى جميع الحالات المت   . الحال بالنسبة لنفقات حفظ الشئ    

انفق أن يعود على باقى الشركاء بما انفقه كل بقدر حصته بعـد اسـتنزال         
  . القدر الواجب عليه فى تلك النفقات

ويرى جمهور الفقهاء ان لكل شريك ان يتخلص من النفقات الواجبـة            
فبهذا ،  عليه بسبب الانتفاع بالمال الشائع اذا تخلى عن حصته فى هذا المال           

                                              
  . ١٢٥ و١٢٤ ص– المرجع السابق – للدكتور جميل الشرقاوى – حقوق الملكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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، حصته الى سائر شركائه يتملكونها كل بقدر حصته الاصلية        التخلى تؤول   
، وفى الوقت ذاته يسقط عن التخلى التزامه بالاسهام فى نفقات المال الشائع           

ويؤسس هذا الحكم   ،  بشرط الا يكون خطئه هو الذى استوجب هذه النفقات        
على ان التزام الشريك بالاسهام فى هذه النفقات هو التزام عينـى سـببه              

  .)١(فيزول هذه الملكية، ه لحصة فى العينملكيت
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه وسـائر التكـاليف كالـضرائب         -٧

فاذا قام بها احد الشركاء كان له ان يرجـع علـى       . يتحملها جميع الشركاء  
  . الاخرين كل بقدر حصته

فيستطيع كل شريك ان يتخلص من هذه النفقات اذا تخلى عن حـصته             
وذلك طبقا للقواعد العامة التى تجيز التخلى عن الحـق          . ئعفى المال الشا  

فيكون لصاحب هذا الحق ان يتخلص حينئذ من الالتزامات التـى           ،  العينى
فاذا تخلى الشريك عن حصته آلت هـذه        . يتحملها بسبب الشئ محل الحق    

واذا كان المـال الـشائع      . كل بقدر حصته  ،  الحصة الى الشركاء الآخرين   
،  هذا التخلى كى تنتقل الملكية الى الشركاء الآخـرين         عقارا وجب تسجيل  

واذا كان المال الشائع عقارا وجب تسجيل هذا التخلى كى       . كل بقدر حصته  
انما يمتنع على الشريك ان يتخلى كى       ،  تنتقل الملكية الى الشركاء الآخرين    

يتخلص من النفقات اذا كانت حاجة المال الشائع الى هذه النفقات ترجع الى        
  .)٢(إذ يتعين عليه فى هذه الحالة ان يتحملها وحده، أ من جانبهخط

                                              
  . ٢٨١ و ٢٨٠ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد لبيب شنب – حق الملكية  )١(
 – المرجـع الـسابق   – للدكتور عبد المنعم الـصده  – الملكية في قوانين البلاد العربية  )٢(

  . ٢٣، ٢٢ص
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مادة (

١٣٢  

يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته جميع النفقات التى بـذلت            -٨
لادارة المال الشائع وحفظه وجميع الضرائب المفروضة عليه وسائر مـا           

ولكـن  . الى ذلك من التكاليف التى اصابته بسبب الشيوع او نص القانون          
 الشركاء المخالفين فى الادارة من الاعتراض على حساب هذه          هذا لا يمنع  

  . النفقات او الطعن بصحتها او بكونها اكثر من المعتاد او الواقع
ويرى الاستاذ حامد مصطفى ان تخلى الشريك عن حصته الشائعة لا           
يعفيه مما ترتب على الشركة من نفقات اذا كان ما يصيبه منها اكثر مـن               

كما انه لا يعفى منها اذا كان خطـؤه         . علان التـنازل قيمة حصـته عند ا   
  .)١(هو السبب

   

 من  ٨٣١،  ٨٣٠لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين          -١
القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي            

ك أن تكـون مـن      الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذل        
الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية 
المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية،      
إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع            

خطأ هذا الشريك فـإن مـسئوليته عـن         فأصاب العقار التلف لسبب مرده      
تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من            
قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينـه            
وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفـى قيـام        

                                              
  . ١١٧ ص– المرجع السابق – للأستاذ حامد مصطفى – الملكية العقارية في العراق  )١(
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ن عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضـه أي         العقد، والتعويض إما أن يكو    
التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه            
الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المـال          
الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز لـه الرجـوع              

  .الة على الشركاء في الملكية الشائعةبنفقات الإصلاح في هذه الح
 

  
  
  
  
  

∗ ∗ ∗ 
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مادة (

١٣٤  

 

 






 

   

المواد . هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية        
  :التالية

 ٨٣٦ سودانى و  ٧٠٨ عراقى و  ١٠٦٢ سورى و  ٧٨٧ ليبى و  ٧٤١مادة  
  .لبنانى

   

اذا اجاز لأغلبيـة    ،  سار المشروع فى تغلب رأى الاغلبية الى حد بعيد        
شركاء يملكون على الاقل ثلاثة اربـاع قيمـة         (ادة  اعلى من الاغلبية المعت   

اذا كانـت   ،   ان تتصرف فى المال الشائع بالبيع او المقايضة مـثلا          )المال
كما ان يكون هذا التصرف فى مـصلحة  ، هناك اسباب قوية تدعو الى ذلك 

. او ان يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعذرا، الجميع
ولهذه ،  الا ان لهؤلاء حق التظلم الى المحكمة      ،  ية ملزم للاقلية  وقرار الاغلب 

وان ،  ولا تقره الا اذا رأت انه يحقق المـصلحة        ،  ان تراجع قرار الاغلبية   
الالتجاء الى انهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضـار بمـصالح      

  . الشركاء

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٥  

ولـه ان يتخـذ مـن       ،  فهو من حق كل شريك    ،  اما حفظ المال الشائع   
والشريك . كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة    ،  الوسائل ما يلزم لذلك   

فى هذا فضولى يتصرف فى حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الـشركاء             
، وسائر التكاليف كالضرائب  ،  ونفقات الادارة والحفظ  . الآخرون على عمله  

ا علـى   الا اذا اتفق الشركاء جميع    ،  يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته     
ولكل شـريك ان يـتخلص مـن      . ولا تكفى الاغلبية مهما علت    ،  غير ذلك 

كما هو شأن لكل صاحب حـق       ،  الالتزام بالنفقات اذا هو تخلى عن حصته      
  . )١(عينى

 
 من القانون المدنى انه بالرغم من ان        ٨٣٢يخلص من نص المادة      -١

نه قد تعرض ظروف الا ا ،  التصرف فى المال يقتضى اتفاق جميع الشركاء      
ومع ذلك يتعـذر اجمـاع      ،  هامة وتقوم اسباب قوية تستدعى فى هذا المال       

مع اعطاء  ،  لأغلبية كبيرة من الشركاء ان يقرر التصرف فى المال الشائع         
  . الاقلية غير الموافقة الضمانات الكافية

اما الاسباب القوية التى تستدعى التصرف فى المال الشائع وهو بـاق            
ع فتتحصل فى انه يسوء استغلال المال الشائع وهو باق علـى            على الشيو 
ويظهر من جهة اخـرى ان      ،  ولا توجد طريقة لتلافى هذا النقص     ،  الشيوع

قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم فعندئذ يتبين ان الاجدى ليس هو            
وقـد تـواتى    . بل هو التصرف فى المال الـشائع      ،  بقاء الشيوع او القسمة   

 معها التصرف فى المال الشائع فى صفقة رابحة يخشى من فرصة يستطاع

                                              
  . ٩٥ ص– ٦ الجزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني  )١(
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مادة (

١٣٦  

وقد تتعذر ادارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسـائل          . فواتها والا تعود  
ويكون ،  وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء    ،  التى هيأها القانون لادارته   

وقـد تحتـاج العـين      . التصرف فى المال لأجنبى هو خير وسيلة لقسمته       
ولا سبيل الى الحصول على المال اللازم       ،  عة الى تعمير يستدعى نفقة    الشائ

بل قد يتبين ان هناك طريق افضل لاسـتغلال         . الا عن طريق رهن العين    
المال الشائع كأن تكون ارضا مثلا وفى اقامة مبان عليها مضاعفة لغلتهـا             

هـذه  . والحصول على المال اللازم لاقامة المبانى يقتضى رهـن الارض         
سباب وامثالها تعتبر اسبابا قوية تستدعى التصرف فى العـين الـشائعة            الا

  . تارة بالبيع وطورا بالرهن
، وكالتصرف فى العين الشائعة كلها التصرف فى جزء مفـرز منهـا           

بل فى  ،  ليس التصرف فى جميع العين الشائعة     ،  فتقوم اسباب قوية تستدعى   
فيجـوز  ،  لتـصرف ويتعذر اجماع الشركاء علـى ا     . جزء مفرز فيها فقط   
  . التصرف فى هذا الجزء المفرز، من باب اولى، للاغلبية سالفة الذكر

، فلابد اذن من الترخص فى شرط الاجماع والاكتفاء بأغلبيـة كبيـرة           
  . وذلك فى مصلحة جميع الشركاء

ويشترط القانون ان تكون هذه الاغلبية هى عدد من الشركاء يملكـون            
وهذه هى نفس الاغلبية المقررة فـى       . لشائععلى الاقل ثلاثة ارباع المال ا     

والعدد الذى يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون      . الادارة غير المعتادة  
فاذا ملك شريك ثلاثـة اربـاع       . بل قد يكون شريكا واحدا    ،  كبيرا او قليلا  
كان له ان يقرر وحده التصرف فى هـذا المـال اذا قامـت         ،  المال الشائع 

  . ا الى ذلكاسباب قوية تدعو
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، وحماية المشرع للاقلية تتمثل فى ان قرار الاغلبية لا يكون نافذا فورا   
بل يجب اعلانه اليهم بورقة على يد محضر او بكتاب مـسجل او غيـر               

، على ان عبء اثبات حصوله علـى الاغلبيـة        . مسجل او اخطار شفوى   
ر  فى خلال شهرين من وقت اعلانه بقـرا        –ولأى شريك من فريق الاقلية      

  . الاغلبية ان يعارض فى هذا القرار امام المحكمة المختصة
والمحكمة تستوثق اولا من قيام اسباب قوية تستدعى التـصرف فـى            

  . فان لم تقتنع بذلك الغت قرار الاغلبية، العين الشائعة
فانها تنتقل بعد ذلك الى النظر ، اما اذا اقتنعت بقيام هذه الاسباب القوية      

لممكن قسمة عينية لتخليص الشركاء من الشيوع واطلاق        فيما اذا كان من ا    
فلا يعود الامر فى حاجة الى فـرض        ،  يد كل واحد منهم فى نصيبه مفرزا      

فاذا رأت المحكمة ان القسمة العينية لا تـضر         . قرار الاغلبية على الاقلية   
دون ان يطلبها احد من     ،  ولو من تلقاء نفسها   ،  امرت بها ،  بمصالح الشركاء 

  .الشركاء
فانها ،  اما اذا تبينت المحكمة ان القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء         

تنتقل اخيرا الى تقرير ما اذا كان التصرف الذى قررته الاغلبية تـصرفا             
فهى فى النهاية تقـدر     ،  حكيما تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح       

 به ونفذته   فان رأته واجبا امرت   ،  تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا      
بعد ان اعطيـت الاقليـة      ،  الاغلبية وفقا للقرار الذى اتخذته فى هذا الشأن       

وان لم تره المحكمة    . الضمانات المعقولة للاستيثاق من صواب هذا القرار      
ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلـك الا باجمـاع         ،  واجبا الغت قرار الاغلبية   

  .)١(الشركاء
                                              

  .  وما بعدها٨٣٨ ص– المرجع السابق –للدكتور السنهوري  – ٨ – الوسيط  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٨  

  : نين المدنى من التق٨٣٢يتضح من نص المادة  -٢
 انه يجوز للشركاء الذين يملكون ثلاثة ارباع المال الشائع على           )اولا(
فهـى تـشمل    ،  وكلمة التصرف هنا عامة   . ان يقرروا التصرف فيه   ،  الاقل

كما تشمل من باب اولى     ،  التصرفات الناقلة للملك كالبيع او المقايضة مثلا      
  . لأن من يملك الاكثر يملك الاقل، مجرد الرهن

كأن ،  يشترط لصحة هذا القرار ان يستند الى اسباب قوية تبرره    )نياثا(
كانتهاز فرصـة   ،  يكون التصرف الذى قررته الاغلبية فى مصلحة الجميع       

مواتية لبيع المال الشائع بثمن يزيد عن قيمته الحقيقية او لحاجة الـشركاء             
نها الى اقتراض اللازم لاصلاح هذا المال او ادخال تحسينات عليه من شأ           

  . ان تزيد فى غلته او ان تجعل استغلاله ممكنا
 يجب لنفاذ قرار التصرف فى حق الاقلية التى لم توافق عليه ان    )ثالثا(

ولمن خالف من هؤلاء حق الطعن فى قرار الاغلبية بـدعوى           ،  يعلن اليهم 
فان مضت  . يرفعها الى المحكمة المختصة خلال شهرين من وقت الاعلان        

اعتبر ساريا فى حـق     ،  يتقدم احد للطعن فى هذا القرار     هذه المدد دون ان     
  .الجميع
وكانـت قـسمة    ،   اذا رفعت الدعوى بالطعن فى قرار الاغلبية       )رابعا(

وجب على المحكمة ان    ،  المال الشائع ممكنة دون ضرر بمصالح الشركاء      
تأمر باجراء القسمة او على الاقل بتجنيب حصة الشريك الطاعن اذا طلب            

  . اليها ذلك
فللمحكمـة ان تـزن     ،  اما ان كانت القسمة ضارة بمصالح الـشركاء       

فان هى قـدرت  ، الاسباب التى استندت اليها الاغلبية لتبرر قرار التصرف   
وألا قضت ببطلان هـذا     ،  انها توجب التصرف الذى اقرته الاغلبية ابرمته      

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٩  

فيبطل بالتالى التصرف الصادر تنفيذا له لأن ما بنى على الباطـل            ،  القرار
  . اطلب

ويرى الدكتور محمد على عرفه ان التصرف لا يبطل الا فـى حـق              
اما اولئك الذين ابرموا التصرف او لـم        . الشريك الذى اعترض عليه فقط    

يعترضوا عليه رغم اعلانهم به فلا يقبل منهم الطعن فى هـذا التـصرف              
كما . لأن من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه           ،  بالبطلان

لبطلان هنا مقرر لحماية الشريك المعترض فلا يسوغ للغير ان يفيـد            ان ا 
  .)١(منه

استحدثت المجموعة المدنية الجديدة حكما جديدا خاصا بالتصرف         -٣
  .  مدنى٨٣٢هو نص المادة ، فى المال الشائع

وهكذا سار المشرع فى تغليب رأى الاغلبية حتى فيما يتعلق بالتصرف 
، ؤخذ التصرف هنا بمعناه القانونى المعـروف      ويجب ان ي  . فى المال نفسه  

والتصرفات المنشئة  ،  فيدخل فيه التصرفات الناقلة للملك كالبيع والمقايضة      
  . لحقوق عينية كالرهن

. والاغلبية المشترطة هنا هى اغلبية ملاك ثلاثة ارباع المال الـشائع          
كأن يكـون التـصرف فـى       ،  ويجب ان يستند التصرف الى اسباب قوية      

او ان يكون استغلال المال فى حالته التـى هـو عليهـا             ،  الجميعمصلحة  
او اذا كان الشركاء فى حاجة الى الاقتـراض لاصـلاح المـال             ،  متعذرا
  .)٢(الشائع

                                              
  . ٤٠٥ و ٤٠٤ ص– المرجع السابق – للدكتور محمد على عرفه – ١ – حق الملكية  )١(
   . ١٥٣ ص– المرجع السابق – للدكتور عبد المنعم البدراوى – الحقوق العينية الأصلية  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٠  

وهـذا  ،  قد لا يتفق الشركاء جميعا على التصرف فى المال الشائع          -٤
ع ولقد اجاز القانون عندئذ للاغلبية المالكة لثلاثـة اربـا         ،  كثيرا ما يحدث  

، المال ان تتصرف فيه تماما كما فعل بالنسبة لأعمال الادارة غير المعتادة           
وهذا النص يعنـى  ،  من القانون المدنى٨٣٢وهذا هو ما تنص عليه المادة   

انه بالرغم من ان التصرف فى المال الشائع يقتضى بحسب الاصل موافقة            
لاثة ارباع المال   الا ان المشرع قد اجاز للاغلبية المالكة لث       ،  جميع الشركاء 

علـى  ،  الشائع الحق فى التصرف فيه اذا استندت فى ذلك الى اسباب قوية           
ان تعلن قراراتها الى الاقلية التى لها حق الاعتراض فى مدة شهرين مـن              

  .)١(تاريخ الاعلان
   والليبـى  )  مـدنى  ٨٣٢م  (لم يقتصر الراع فى التقنين المصرى        -٥

 على تغليب رأى اغلبية الشركاء      )ى مدن ٧٧٨م  (والسورى  )  مدنى ٨٤١م  (
انمـا يجـب    . بل خول الاغلبية ايضا سلطة التصرف     ،  فى اعمال الادارة  

لجواز التصرف ايا كان نوعه ان تقرره اغلبية خاصة بحيث تمثل ثلاثـة             
كما يجب ان توجد اسباب قوية تدعوا الـى   ،  ارباع المال الشائع على الاقل    

او ،  يع المال الشائع بـثمن مرتفـع      كأن تكون هناك فرصة مواتية لب     ،  ذلك
فـاذا رأت   . يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعـذرا          

الاغلبية فى مثل هذه الحالات التصرف فى المال الشائع تعـين عليهـا ان              
وبـذلك  ،  ويكون هذا القرار ملزما للاقلية    ،  تعلن قرارها الى باقى الشركاء    

الا ان للاقلية حـق الـتظلم الـى         . ة عن الاقلية  تنوب الاغلبية نيابة قانوني   
وتختلف سلطة المحكمة حينئـذ     . المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان     

                                              
 ٣٠٨ ص– المرجـع الـسابق   –ى عمران  للدكتور محمد عل– الحقوق العينية الأصلية  )١(

  . ٣٠٩و

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤١  

، ولم تطلب القسمة  ،  فاذا طلبت الاقلية الغاء القرار    ،  بحسب ما تطلبه الاقلية   
انحصر عمل المحكمة فى تقدير ما اذا كان التصرف يستند الـى اسـباب              

لمحكمة تبعا للظروف ان تلغى قرار الاغلبية او تقرها         فيكون ل ،  قوية تبرره 
فان المحكمة تنظر اولا فيمـا اذا       ،  اما اذا طلبت الاقلية القسمة    . على رأيها 

فاذا قدرت ان القسمة لا     . كانت القسمة ضارة فى هذا الوقت او غير ضارة        
ولو كان الشريك المـتظلم الـذى       ،  تضر بمصلحة الشركاء امرت بالقسمة    

وذلـك  ،  مة ملزما بالبقاء فى الشيوع بمقتضى اتفاق لم ينته اجله         طلب القس 
فيجب ان يمكن   ،  لأن السلطة المخولة للاغلبية فى التصرف سلطة استثنائية       

الشريك المعارض فى التصرف من الخروج من الشيوع ما دام ان القسمة            
واذا تبينت المحكمة ان القسمة تضر بمصلحة       . لا تضر بمصلحة الشركاء   

اء كان عليها ان تنظر فيما اذا كانت هناك اسباب قوية تدعوا الـى              الشرك
واذا ،  فاذا قدرت ان التصرف واجب وافقت على قرار الاغلبية        ،  التصرف

  . لم تجده كذلك امرت بالغاء القرار
اما القانون المدنى العراقى فليس فيه نص يخول اغلبية الشركاء سلطة           

 فانه بمقتـضى    )ين الموجبات والعقود  تقن(واما القانون اللبنانى    . التصرف
 يأبى على اغلبية الشركاء ان تكون لها سـلطة          ٨٣٦النص الصريح للمادة    

  .)١(فيما يتعلق بأعمال التصرف
   

للشركاء الذين "  من القانون المدني على أنه    ٨٣٢النص في المادة     -١
 التصرف فيـه إذا     يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا        

                                              
 للدكتور عبـد المـنعم فـرج        – ٢ – الملكية الشائعة    –الملكية في قوانين البلاد العربية        )١(

  . ٢٧، ٢٦ ص– المرجع السابق –الصده 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٢  

إستندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء          
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت   -

الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المـال الـشائع ضـارة بمـصالح             
مفـاده أن   " جبـاً   الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف وا         

المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثـة أربـاع             
المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي             
شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا            

عتراض عليه أمام المحكمـة  لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الا        
خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتـاح              
ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا    
يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار            

  .بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة
 

  

∗ ∗ ∗ 
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 ١٤٣  

 

 



 


 

 
 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  .  سودانى٧١٤ لبنانى و٨٣٨ ليبى و٨٤٢مادة 

   

. قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائع على المنقول دون العقار         
حتى لا تتضارب الحقوق فى ،  هذا الحقوجعل الشفعة فى العقار معنية عن

ولم ير المشروع التمييز بـين شـريك اصـلى وشـريك            . الميدان الواحد 
وجعل الحق فى المنقول الشائع او فـى المجمـوع مـن المـال              . عارض

وقيده بمواعيد قصيرة حتى لا يظل      ) كالمتجر او التركة ولو حوت عقارا     (
لمسترد ان يعلـن البـائع      فأوجب على ا  ،  مصير التصرف معلقا مدة طويلة    

والمشترى برغبته فى الاسترداد فى ظرف شهر على الاكثر من يـوم ان             
ولم يحدد ميعادا للاعلان بالبيع بل ترك الامر ليقظة صـاحب           ،  يعلن بالبيع 

الشأن فان اعلن المسترد رغبته فى الاسترداد واتفق الجميع حل المـسترد            
 ـ   وعـوض  ، ا فـى الـشفعة  محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كم

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٤  

تولت المحكمة الفـصل  ، واذا لم يتم الاتفاق   . المسترد المشترى كل ما انفقه    
. ولم يلزم المشروع المسترد ان يعرض الثمن عرضـا حقيقيـا          . فى الامر 

فيكفى اذن اظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الـثمن وبقيـة             
 الحصة المبيعة كان لكل منهم      واذا اراد اكثر من شريك لن يسترد      . النفقات

  . ان يسترد بنسبة حصته
– 

 
 مدنى ان القانون اعطى للشريك فى       ٨٣٣يخلص من نص المادة      -١

وحق الاسترداد ، الشيوع حق استرداد الحصة الشائع التى باعها شريك آخر
يخى هو القانون الفرنسى يرد فى بيع الحصة على عقار          هذا مصدره التار  

  . فهذا الحق اذن ملازم للشيوع
فحق الاسترداد  ،   هو الذى يهيمن على شروطه     –فنطاق حق الاسترداد    

والا فى مجموع من المال ولو اشتمل ،  لا يرد الا فى منقول شائع قائم بذاته       
 التركـة   : ومثال على المجمـوع مـن المـال       ،  هذا المجموع على عقار   

كان لباقى  ،  فلو باع احد الورثة حصته الشائعة فى التركة لأجنبى        ،  والمتجر
الورثة اخذ هذه الحصة من الاجنبى عن طريق حق الاسترداد حتـى لـو              
كانت التركة تشتمل على عقارات ما دامت هذه العقارات مندمجة فى هـذا             

ئعة فـى   واذا باع احد اصحاب المتجر حـصته الـشا        . المجموع من المال  
المتجر لأجنبى كان لباقى اصحاب المتجر اخذ هذه الحصة مـن الاجنبـى      

 فى التقنين المـدنى     –كذلك يرد حق الاسترداد     . عن طريق حق الاسترداد   
 على المنقول الشائع المعين بالذات اى غير المندمج فـى المـال             –الحالى  

  . كالسيارات والحلى والجواهر والاوانى واثاث المنازل
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 ١٤٥  

 
ولا يقـوم   . يجب ان يصدرعقد بيع من احد الشركاء على الشيوع         -١

فـلا  ، مقام البيع اى عقد آخر من عقود التصرف تبرعا كان او معاوضـة   
لأن كـلا مـن   ، يجوز استعمال حق الاسترداد لا فى الهبة ولا فى الوصية 

ات شخصية يتعارض معها اسـتعمال حـق        الهبة والوصية كانت لاعتبار   
كما لا  . وكذلك فى المقايضة والوفاء بالدين والحصة فى الشركة       ،  الاسترداد

اذ كان فى وسع الـشريك المـسترد ان         ،  يجوز الاسترداد فى البيع بالمزاد    
  . يمنع الاجنبى من رسو المزاد عليه بتخله فيه

ها فى منقول او    يجب ان يبيع الشريك حصته الشائعة كلها او بعض         -٢
فتقرير حق الاسترداد حتى لا يقـتحم الاجنبـى حـرم           ،  مجموع من المال  

اما الحصة المفرزة فتتوقف    . ولابد ان يكون المبيع حصة شائعة     . الشركاء
  . ) مدنى٨٢٦/٢م (على نتيجة القسمة 

لأنه لو صدر الـى     ،  يجب ان يصدر البيع الىاجنبى عن الشركاء       -٣
فالـشريك  ،  ك ما يتضرر منه بـاقى للـشركاء       شريك آخر لما كان فى ذل     

اما اذا اشترى . المشترى له حق الاسترداد مثل باقى الشركاء فيفضل عليهم
كان لشريك آخر ان يسترد     ،  اجنبيان كل منهما حصة شائعة لأحد الشركاء      

لأنه قد يتضرر مـن دخـول       ،  الحصة المبيعة لأحد الاجنبيين دون الاخر     
  . دخول الاخراحدهما شريكا ولا يتضرر من

. يجب ان يكون المسترد للحصة الشائعة المبيعة هو احد الشركاء          -٤
. ولم يميز التقنين المدنى الحالى بين شريك اصلى وشريك غيـر اصـلى            

فهذه رخصة له او هـى حـق متـصل          ،  والشريك وحده هو الذى يسترد    
بة فلا يجوز لدائنيه ان يستعملوا هذا الحق باسمه وان يستردوا نيا          ،  بشخصه
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   
مادة (

١٤٦  

ويجب ان يكون الشريك المسترد شريكا فى الملك او على الاقل فـى     . عنه
  .الرقبة

 فانه يجب طلب الاسترداد قبل القسمة خلال        –اما اجراءات الاسترداد    
فاذا . ثلاثين يوما من تاريخ علم الشريك المسترد بالبيع او من تاريخ اعلانه

ن بالبيع او من يوم العلم      انقضى ميعاد الثلاثين يوما محسوبا من يوم الاعلا       
فقد سقط الحـق    ،  ولم يطلب اى من الشركاء الاسترداد     ،  به بحسب الاحوال  

.  واصبح بيع الحصة الشائعة للاجنبى بيعا باتا لا يجوز الاسترداد فيه           ،  فيه
ومن يريد من الشركاء استرداد الحصة الشائعة المبيعة عليه ان يعلن فـى             

 بالبيع او من يوم علمه به كلا من البائع          خلال ثلاثين يوما من يوم اعلانه     
وليس للاعلان شكل معين فقد يكون      ،  والمشترى انه يسترد الحصة المبيعة    

وان يتـضمن الاعـلان     ،  شفويا ويقع عبء اثباته على الشريك المـسترد       
دون اشـتراط   ،  استعداد الشريك المسترد لدفع الثمن والفوائد والمصروفات      

علان يصبح المسترد مالكا للحصة الـشائعة       وبمجرد الا . العرض الحقيقى 
مع مراعاة وجوب التسجيل لنقـل ملكيـة        ،  المبيعة ومدينا بالثمن وملحقاته   

. العقار اذا كانت الحصة شائعة فى مجموع من المال يشتمل على عقارات           
فاذا امتنع من يحوز الحصة الشائعة البائع او المشترى عن تـسليمها الـى    

، فع دعوى يطالب فيها بثبوت الاسترداد والتـسليم       المسترد كان لهذا ان ير    
واذا امتنع المسترد عن دفع الثمن والملحقات كان لصاحب الشأن البائع او            

 – ٨ –الوسـيط  (المشترى ان يرفع دعوى يطالب فيها المـسترد بالـدفع      
  ).  وما بعدها– ٨٥٠ ص– المرجع السابق –للدكتور السنهوري 

 ـ     -٢ وبـين  ، ين المـسترد والمـشترى   ينشئ النص علاقات ثلاثة ب
  . وبين البائع والمشترى، المسترد والبائع

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٧  

،  مـدنى  ٨٣٣فاذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة        )  ١(
نشأت علاقة بين المسترد    ،  وباشر احد الشركاء ما خوله له القانون من حق        

 وهذا،  والمشترى يحل بمقتضاها المسترد محل المشترى فى علاقته بالبائع        
ويتم هذا الحلول من الوقت     .  مدنى ٨٣٣هو ما نصت عليه صراحة المادة       

الذى تم فيه البيع لا من وقت الاسترداد فاذا كان المشترى قد رتب علـى               
فان هذا الحق لا يحتج به فى مواجهـة         ،  الحصة الشائعة المبيعة حقا للغير    

قاق ولا يلتزم المشترى قبل المسترد بضمان التعرض والاسـتح        ،  المسترد
اذ ان هذه الالتزامات تنشأ عن البيع على عاتق ،  ولا بضمان العيوب الخفية   

وتقع هذه الالتزامات لا على عاتق المشترى بل علـى عـاتق            . البائع فقط 
اذ يترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقتـه          ،  البائع
، فع الثمن للبـائع   ويترتب ايضا على هذا الحلول التزام المسترد بد       . بالبائع

واذا كان  . فاذا كان المشترى قد دفع الثمن وجب على المسترد ان يرده اليه           
  . الثمن مؤجلا او مقسطا انتفع المسترد بالتأجيل او التقسيط

ويترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقته         ) ب(
 قد وفـى الـثمن      فاذا لم يكن المشترى   . بالبائع فى جميع حقوقه والتزاماته    
ويلاحظ ان المسترد لا يلزم نحو البـائع        . للبائع وجب على البائع الوفاء به     

فاذا كان الثمن المذكور فى عقد البيع صوريا كأن يذكر          . الا بالثمن الحقيقى  
المتعاقدان ثمنا اكبر من الثمن الحقيقى رغبة منهما فـى الحيلولـة بـين              

اما اذا كان المبيع حصة شائعة      . دادالمسترد وبين حقه فى المطالبة بالاستر     
فـلا تنتقـل الملكيـة هنـا الا         ،  فى مجموع من المال مشتمل على عقار      

  .بالتسجيل
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مادة (

١٤٨  

ويترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقته         ) ج(
فـاذا  . وتنتهى بذلك العلاقة التى كانت قائمة بين البائع والمشترى        ،  بالبائع

واذا كان للمـشترى    . الثمن فليس للبائع مطالبته به    كان المشترى لم يوفى ب    
فلا يكون له بعد الاسترداد مطالبة البـائع        ،  قبل البائع حقوق قبل الاسترداد    

 المرجـع  – للدكتور محمد علـى عمـران   –الحقوق العينية الأصلية   .(بها
  .)٣١٨، ٣١٧ص -السابق
ع من  الاسترداد هو حق الشريك فى المنقول الشائع او فى المجمو          -٣

المال ان يحل محل المشترى للحصة الشائعة التى باعهـا شـريك غيـره              
وهو احد طريقين اراد بهما الشارع ان يمكن الشركاء مـن منـع             ،  لأجنبى

ولكـل مـن    . والطريق الثانى هو الشفعة   ،  دخول اجنبى بينهم فى الشيوع    
ة فحق الاسترداد لا يكون الا فى بيع الحص       ،  الحقين نطاقه الذى يباشر فيه    

وحق الشفعة لا يكون الا ، الشائعة فى منقول معين او فى مجموع من المال    
وبذلك لا يكون امام الشريك فـى       ،  فى بيع الحصة الشائعة فى عقار معين      

بيع معين الا طريق واحد حق الاسترداد وحق الشفعة يتفقان فى المبررات            
فلها ،  لشيوعالا ان للشفعة نطاقا يجاوز حالة ا      ،  التى تنهض بما فى الشيوع    

ولذلك تنفرد الشفعة بقيود واحكـام  . اسباب عديدة يعتبر الشيوع واحدا منها     
والمصدر التاريخى لحق الاسترداد هـو القـانون        . لا نجدها فى الاسترداد   

  . اما المصدر التاريخى لحق الشفعة فهو الشريعة الاسلامية، الفرنسى
مصرى والمـادة    مدنى   ٨٣٣ولا يثبت حق الاسترداد بمقتضى المالدة       

وهـذا  ،  مدنى ليبى الا بالنسبة لبيع الحصة الشائعة فى منقول معـين    ٨٤٢
حكم استحدثه الشارع فى التقنين الحالى مراعيا فى ذلك ان الشفعة لا تجوز   
عند بيع المنقول وان الحكمة من اعطاء حق الاسترداد تتـوفر ايـضا اذا              
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لك عند بيع الحـصة     وهو يثبت كذ  ،  بيعت حصة شائعة فى المنقول لأجنبى     
، الشائعة فى مجموع من المال كالتركة التى تتكون من عناصـر متعـددة            

  .واموال الشركة بعد حلها والمتجر حتى لو حوى هذ المجموع عقارا
وليست هناك تفرقة فيما بين ما يتعلق بسبب الشيوع ولا بين شـريك             

شريك فى وهو يثبت لكل ، وآخر فحق الاسترداد يثبت ايا كان سبب الشيوع
وذلك دون تفرقة بين شريك اصلى وهو الذى كان موجودا منـذ            ،  الشيوع

وشريك عارض وهو الذى لم يدخل فى الشيوع الا فى تاريخ           ،  بدء الشيوع 
  .لاحق

واذا تعدد الرشكاء الذين يريدون استرداد الحصة المبيعة كان لكـل ان   
 –لملكية الشائعة    ا –الملكية في قوانين البلاد العربية      (يسترد بنسبة حصته    

  ).  وما بعدها٤١ ص– المرجع السابق –للدكتور عبد المنعم فرج الصده 
   

متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين            -١
معينة وليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليهـا مـن           

 حق فـى طلـب الاسـترداد        فانه لا يكون لباقى الورثة    ،  حقوق والتزامات 
 مدنى جديد ولـو كانـت       ٨٣٣ مدنى قديم والمادة     ٤٦٢استنادا الى المادة    

العين المبيعة هى كل ما تركة المورث على ما استقر عليه قـضاء هـذه               
  . المحكمة

–––– 

 على الشيوع هى دعـوى      دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبى     -٢
بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى الى ما بين البـائع            

ويعتبر البيع كأنه بيع مباشرة الـى       ،  والمسترد فتزول صلة البائع بالمسترد    

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٥٠  

ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجـب اختـصام            ،  المسترد
لتقاضى بما فيها مرحلـة الطعـن       البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل ا      

  . بالنقض
––– 

الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقـول أو            -٣
وجـوب  . في مجموع من المال أو ممن إشترى منه إلى بـاقى الـشركاء            

حتى يستطيع باقى   مقدار الثمن الذى تم به       إشتماله على شروط البيع ومنها    
الشركاء أن يعملوا إدارتهم في الصفقة فيستردونها أو يتروكونها العلم الذى           

  .  مدني٨٣٣/١م. يبدأ منه سقوط الحق في طلب الإسترداد مقصودة
 

الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابـل            -٤
. ن ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر          حصته م 

عدم إنطباق المادة . عدم إعتباره دائناً لباقى الشركاء ولا حاجزاً على العقار   
  .  مرافعات على الحكم ببيع العقار٢٧٧

الشريك الذى يطلب إنتهاء حالة الشيوع والحصول علـى مـا يقابـل             
مزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر        حصته من ثمن العقار المبيع بال     

دائناً لباقى الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فـلا             
  .  من قانون المرافعات٢٧٧ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 
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